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ا والقاضية سولومي سكارن  سدل كارمن ايباني سالرأي المخالف المشترك للقاضية لو 

 بالونجي بوسّا

 المحتويات

 تمهيد

 مقدمة –أولا 

 عرض عام للقضية –ثانيا 

 معلومات أساسية –ألِف 

 القرار المطعون فيه –باء 

 ذات الصلة في رأي الأغلبيةالاستنتاجات والخلاصات  –جيم 

 ذات الصلة في هذا الرأي المخالفالاستنتاجات والخلاصات  –دال 

 معيار المراجعة –ثالثا 

 لاستئنافالسبب الثالث من أسباب اعن  الناشئةالمسائل القانونية  –رابعا 

 ذات الصلة الفقهية القانونيةالإطار القانوني والاعتبارات  –خامسا 

 من النظام الأساسي 21المادة  –مصادر القانون وترتيب تطبيقها  –ألِف 

 النصوص القانونية المحدَّدة ذات الصلة –باء 

 التحليل –سادسا 

 قصورموضوعية عندما قررت إحالة مسألة وقائعية وقانونية هل استندت الدائرة التمهيدية إلى أسباب  –ألِف 

 المتحدة؟إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم  عن الامتثال الأردن
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حال دون ممارسة  قصور الأردن عن الامتثالإلى هل أصابت الدائرة التمهيدية في الخلوص  – 1

 ؟وظائفها وسلطاتهاالمحكمة ل

 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه (أ 

 حجج الأطراف (ب 

 المجمع عليهاوخلاصاتها دائرة الاستئناف  استنتاجات (ج 

 التحليل (د 

 الوقائع الأساسية ذات الصلة‘ 1’

 أثناء الإجراءات الجنائية كقاعدة عامةفي حضور المدعى عليه ‘ 2’

 منع عرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر‘ 3’

 منع ارتكاب مزيدٍ من الجرائم‘ 4’

 وظائفها وسلطاتها ممارسةكانت المحكمة قد مُنعت من ما إذا  ه( استنتاج بشأن 

 المشاورات؟ بشأنهل أصابت الدائرة التمهيدية فيما خلصت إليه من استنتاجات  – 2

 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه (أ 

 حجج الأطراف (ب 

 الواردة في رأي الأغلبيةالاستنتاجات والخلاصات  (ج 

 التحليل (د 

 المزعومةاستنتاج بشأن المشاورات  (ه 

 ؟نوب أفريقيابجالتمييزية قياسا هل أصابت الدائرة التمهيدية في استنتاجاتها بشأن المعاملة  – 3

 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه (أ 

 حجج الأطراف والجهات الصديقة للمحكمة (ب 

 في رأي الأغلبية الواردةالاستنتاجات والخلاصات  (ج 
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 التحليل (د 

  نوب أفريقياقياساً بجالتمييزية استنتاج بشأن مسألة المعاملة  (ه 

 وقائعية وقانونية كانت الدائرة التمهيدية قد استندت إلى أسبابما إذا  الاستنتاج العام بشأن  – 4

الأطراف ومجلس  إلى جمعية الدولقصور الأردن عن الامتثال مسألة  عندما قررت إحالةموضوعية 

 الأمن التابع للأمم المتحدة

لطلب المحكمة قصور الأردن عن الامتثال تسوغّ إحالة مسألة  إضافية وقانونيةوقائعية هل ثمة أسباب  –باء 

 إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه لها إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟

  ضرورية وقائعية وقانونيةمعلومات أساسية  – 1

 ارتكابها في دارفورتقرير كاسيسي وخطورة الجرائم المدّعى  (أ 

 ( وطبيعته الإلزامية2005) 1593قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  (ب 

 تنفيذ( وفي 2005) 1593واجب الأردن في الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  – 2

 المجتمع الدولي تجاه دولياً  باعتباره التزاماولاية مجلس الأمن التابع للأمم لمتحدة 

ولاية مجلس الأمن وتنفيذ استنتاج بشأن التزام الأردن بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

 المجتمع الدوليتجاه دولياً  باعتباره التزاماالتابع للأمم لمتحدة 

ومقصده الأساسي النظام غاية بموجب نظام روما الأساسي وتقويض  إخلال الأردن بالتزاماته – 3

 عن الامتثال قصور الأردننتيجة 

النظام غاية  هاستنتاج بشأن إخلال الأردن بالتزاماته بموجب نظام روما الأساسي وتقويض

 لقصور الأردن عن الامتثالنتيجة ومقصده 

 فوائد الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف – 4

 استنتاج بشأن فوائد الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف
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قصور مسألة إحالة  تسوغّ إضافية وقائعية وقانونيةكانت هناك أسباب ما إذا  استنتاج بشأن  – 5

حكمة إلى جمعية لطلب المحكمة إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه للمالأردن عن الامتثال 

 الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

بإحالتها المسألة إلى جمعية الدول الأطراف التقديرية سلطتها هل أساءت الدائرة التمهيدية استعمال  –جيم 

 ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟

 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه – 1

 حجج الأطراف – 2

 الواردة في رأي الأغلبيةالاستنتاجات والخلاصات  - 3

 التحليل – 4

 الخطأ من الناحية القانونية (أ 

 التقديرية القضائيةالسلطة  (ب 

 التقديرية سلطةاستعمال الإساءة  (ج 

 دائرة الاستئنافل الاجتهاد القضائيالتقديرية في  سلطةإساءة استعمال ال (د 

 تطبيق الاعتبارات السالفة الذكر على هذه القضية (ه 

إحالتها ب التقديريةسلطتها التمهيدية قد أساءت استعمال كانت الدائرة ما إذا  استنتاج بشأن  – 5

 الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدةلمسألة إلى جمعية الدول ا

 الملخّص والاستنتاجات الختامية –سابعا 
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 تمهيد

ى لععدم موافقتنا ل نظراً المخالف  هذا الرأينقدم بعظيم الاحترام الذي نكنه لزملائنا واستجابة لما يمليه علينا ضميرنا، 

السببين الأول والثاني بشأن على تأييدنا للتعليل والخلاصات التي توصّلت إليها الأغلبية  نتيجة الاستئناف. ونشدّد بدايةً 

الأول بشأن السبب الثالث للاستئناف من حيث تأكيده أن السيد عمر ستنتاج الاموافقتنا على  وعلىللاستئناف، 

مع المحكمة  لم يتعاون حينئذ ، وأن الأردنليهالقبض عتمنع من  لم يكن يتمتّع بحصانة رئيس دولةٍ  (‘لبشيرلسيد اا’البشير )

 المادةوسلطاتها بمفهوم ها وظائف ممارسةمنع المحكمة من قد فإن الأردن  ،وبالتالي .هفي حقالصادرين القبض  أمري  في إنفاذ 

 المتعلقالقرار مع الثاني و ستنتاج الا لا نتفق مع، بتفصيلستُشرح  ، ولأسبابٍ غير أننا. النظام الأساسي( من 7) 87

الدائرة ’الدائرة التمهيدية الثانية ) مفادها أنالتي النتيجة النهائية للاستئناف كما لا نتفق مع السبب الثالث للاستئناف،  ب

الأردن إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم  تهابإحالالتقديرية  سلطتها أساءت استعمال( قد ‘التمهيدية

إحالتها  فيبأن الدائرة التمهيدية لم تخطئ  على قناعةٍ ونحن من نظام روما الأساسي. ( 7)( 87) المادةبموجب المتحدة 

طلب لعن الامتثال هذه الدولة قصور بسبب التابع للأمم المتحدة، طراف ومجلس الأمن الأردن إلى جمعية الدول الأ

قوّض لقد ، . أولاً ثلاثة سبابلألقرار المطعون فيه، ا سنؤيدكنّا  ولذا، .وتقديمهالتعاون في القبض على السيد البشير 

المحكمة من ممارسة  منع اممقبض عليه، ال ئهإلقابعدم  السيد البشير في حق ينض الصادر القب أمري   أهداف االأردن فعليّ 

عملا ، فيرةو  موضوعية قانونيةو  وقائعية أسباب إلىفي قرارها  التمهيدية استندت الدائرة. ثانيا، وسلطاتهاها وظائف

تَ ق صُر دولة سلطة إحالة  التمهيدية لدائرةاذه له التي تخول النظام الأساسيمن ( 7( )87لمادة )ل بالمقتضيات الواضحة

الأسباب  وإضافة إلىثالثا،  لس الأمن التابع للأمم المتحدة.مع المحكمة إلى جمعية الدول الأطراف ومجتعاون عن ال

 وقائعية وقانونية التي استندت إليها الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه، توجد أسباب الموضوعيةالوقائعية والقانونية 

إلى جمعية  المحكمةتقديمه إلى في القبض على السيد البشير و قصور الأردن عن الامتثال مسألة  إحالة سوغّت رىأخهامة 

 التابع للأمم المتحدة.الدول الأطراف ومجلس الأمن 
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 من النظام الأساسي (7) 87للمادة  وفقاً التقديرية  سلطتهامارست  قد الدائرة التمهيديةبأن إننا مقتنعون ، فوبناء عليه

إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس  المسألةالدائرة التمهيدية إحالة  قرار سنؤيدكنّا  ،لك. ولذوسديدة سليمةً  قانونيةً  ممارسةً 

 التابع للأمم المتحدة. الأمن

للأردن على الأردن، بل هي دعوة مفروضة ، ولا هي عقوبة ليست زجرية بطبعهاأن هذه الإحالة يجدر بالإشارة و 

التكريس الفعلي إتاحة التعاون مع المحكمة و  تعزيزبهدف للتصرف ولأعضاء جمعية الدول الأطراف وللمجتمع الدولي 

 أرساها نظام روما الأساسي.للقيم والغايات السامية التي 

 مقدمة - أولا

سببين الأول ال بشأن إليه خلصوافيما  مازملائهن مع القاضيتان المخالفتاتفق تفي التمهيد،  كما تقدم ذكره – 1

 لاستئناف، وتخالفانهممن أسباب االثالث  سببال في إطارالأول ستنتاج والالاستئناف، والثاني من أسباب ا

نتيجة إضافة إلى ، للاستئناف الثالثالسبب  في إطاري توصلت إليه الأغلبية ذال والقرارالثاني ستنتاج الابشأن 

بأن  قناعة راسخةمقتنعتان  ين المخالفتينلقاضيتا إنالرأي، فهذا تام في  بيانه بتفصيلوكما سيأتي الاستئناف. 

تخطئ  بالتالي لمو  الإنصافعين العقل و نها توخّت بل إالتقديرية،  سلطتها تسئ استعماللم الدائرة التمهيدية 

( 7) 87 لمادةبموجب اإلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  الأردن عدم تعاون بإحالة

 .النظام الأساسيمن 

معيار ثم سيحدد هذا الرأي عن القضية، عامة بتقديم لمحة  المخالف هذا الرأي يستهلس ،ذه الغايةوله – 2

سيشير إلى ثم  ،الثالث للاستئنافالسبب  الناشئة عنسائل القانونية التحليل والم د به فيسترشَ الذي يُ  ،المراجعة

القانونية الناشئة عن السبب الثالث  المسائلالمرتبطة بالبت في الفقهية القانونية  الإطار القانوني والاعتبارات

 .للاستئناف

الوقائعية الأسباب تحليل ‘ 1: ’على النحو التاليسيكون هيكله الذي ، يركز هذا الرأي على التحليلو  – 3

أن تحيل إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن على أساسها  تمهيديةدائرة الال قررتالتي  وضوعيةالموالقانونية 
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 - قديمه إليهاوتلطلب المحكمة القبض على السيد البشير قصور الأردن عن الامتثال مسألة التابع للأمم المتحدة 

وتقديم الأسباب المفصلة التي استند إليها قصور الأردن عن الامتثال مسألة هنا تقييم مدى خطورة المهم ومن 

الاستنتاج الذي موضوعية أخرى تدعم وقائعية وقانونية  أي أسبابتقييم ما إذا كانت ثمة ‘ 2’قرار الدائرة؛ 

 كان هناك أيما إذا  تحليل ‘ 3’ب المحكمة؛ للطقصور الأردن عن الامتثال توصلت إليه الدائرة التمهيدية بشأن 

لقول، على غرار الأردن وأغلبية ل السابقة، الفروعاستناداً إلى الأسباب الوقائعية والقانونية المحددة في ، مسوغ

الأردن  عدم امتثالإحالة مسألة بالتقديرية  سلطتها أساءت استعمالالدائرة التمهيدية قد بأن دائرة الاستئناف، 

 .إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 بأهم النقاط التي جاءت في هذا الرأي. اً الختامية موجز الاستنتاجات  تتضمن، وليس آخراً  أخيراً  – 4

 عن القضية عرض عام –ثانيا 

 معلومات أساسية –ف أل   

الحالة  الذي أحال 1593قراره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  اعتمد، 2005 آذار/مارس 31في  – 5

 1المحكمة الجنائية الدولية.بعام الدّعي المإلى  2002 تموز/يوليو 1في دارفور منذ  القائمة

رة ئعلى طلب المدعي العام، أصدرت الدا بناءً ، و 2010 تموز/يوليو 12و 2009 آذار/مارس 4في و  – 6

بادة الإرائم ضد الإنسانية، و الجرب، و الحجرائم بسبب ن بالقبض على السيد البشير أمري  التمهيدية الأولى 

وقد  2008.2 تموز/يوليو 14إلى  2003 آذار/مارسفي الفترة من ، رفورافي د ارتكابهاالتي ادعي  ،ماعيةالج

                                                           
 (.1593القرار ) S/RES/1593 ، 2005آذار/مارس  31، 1593الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار  1
 ، 2009آذار/مارس  4، ‘القرار بشأن طلب الادّعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير’الدائرة التمهيدية الأولى،  2

ICC-02/05-01/09-3 (’القرار الأول بشأن أمر القبض‘)،  ،أمر  ربشأن طلب الادّعاء إصداقرار ثان ’الدائرة التمهيدية الأولى
 ( .‘القبضبمر الأ نبشأ الثانيقرار ال’، )ICC-02/05-01/09-94 ، 2010تموز/يوليو  12، ‘بالقبض
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النظام من  9 بابلبا عملاً  2010 آب/أغسطس 16و 2009 آذار/مارس 5الأردن بأمري القبض في أُخطِر  

 3.الأساسي

 29عمّان في في حضر القمة الثامنة والعشرين لجامعة الدول العربية و سافر السيد البشير إلى الأردن و  – 7

 5.مه إلى المحكمةقدّ يولم الأردن عليه قبض يلم  ،الأردن إقليمفي  وجودهوخلال  2017.4 آذار/مارس

( من 7) 87قرارا بموجب المادة ’أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية ، 2017 كانون الأول/ديسمبر 11في  – 8

)القرار  6‘كمة القبض على عمر البشير وتقديمه إليهالطلب المحالأردن  عدم امتثالبشأن نظام روما الأساسي 

 .المطعون فيه(

 القرار المطعون فيه –باء 

فيما يتعلق  تسري النظام الأساسي( من 2) 27المادّة  أنَّ  إلى الدائرة التمهيدية في قرارها المطعون فيه خلصت – 9

الشفوية  المذكرة أنَّ إلى  الدائرة التمهيدية خلصتو  7رئيس الدولة غير منطبقة.أي ا يجعل حصانة ممالسودان، ب

 على ،علّقتُ لا  شاوراتالم ههذ، ولاحظت أن للتشاور اً طلبتشكل لا  2017 آذار/مارس 28 المؤرخة لأردنل

 أشارت الدائرة التمهيدية إلى أنَّ و  8.صحته علىر ؤثّ تللتعاون ولا  عن المحكمة من طلبٍ ما يصدر  ،أية حال

في ظل و  ،بلغةٍ لا لبس فيها سابقاً،لدائرة ا وأنَّه يعلم ما صرّحت به، المحكمةتجاه لأردن التزامات واضحة على ا

وأن المشاورات  القبض على السيد البشير، إلقاءب التزام جنوب أفريقيا عاتق علىيقع  هأنَّ  من ظروفٍ مشابهةٍ،

                                                           
آذار/مارس  6، ‘جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة طلب موجه إلى’ 3

2009 ، ICC-02/05-01/09-7-tARB أجل طلب تكميلي موجّه إلى جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من ’، و
 ICC-02/05-01/09-96-tARB ، 2010تموز/يوليو  21، ‘القبض على عمر حسن أحمد البشير وتقديمه إلى المحكمة

 القبض إلقاءالأردن لطلب المحكمة  امتثال عدم بشأن الأساسي روما نظام من( 7) 87 بالمادة عملاً  صادر قرار’الدائرة التمهيدية الثانية،  4
 . 8)القرار المطعون فيه(، الفقرة   ICC-02/05-01/09-309 ، 2017كانون الأول/ديسمبر   11، ‘إليها وتقديمه البشير عمر على

 .8، الفقرة القرار المطعون فيه 5
 .القرار المطعون فيه 6
 .38و 37. الفقرتان القرار المطعون فيه 7
 .48و 47. الفقرتان القرار المطعون فيه 8
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 شفعت لها حتى لا تحالجنوب أفريقيا ت طلبات التشاور التي قدمتها نلئن كا. و على الالتزام فليس لها أثر واق

 9.فإن الدائرة التمهيدية خلصت إلى عدم قيام ظروف مشابهة في القضية قيد النظر ،عدم الامتثال على أساس

وأنه  ،النظام الأساسيا يتناى  مع أحكام مملطلب التعاون، لم يمتثل الدائرة التمهيدية أن الأردن  واستنتجت – 10

 10إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هامتثال عدمإحالة مسألة ينبغي 

 في رأي الأغلبية ذات الصلةالاستنتاجات والخلاصات  - يمج

أن السيد البشير لا يتمتع  بالإجماعدائرة الاستئناف استنتجت ين الأول والثاني للاستئناف، سببالفي إطار  – 11

 ، وأنَّ القانون الدولي العرفيأو بمقتضى  النظام الأساسي( من 2) 27لمادة بمقتضى ا سواءً  ،بحصانة من القبض

القبض  أمري  المحكمة في إنفاذ  معلم يتعاون  ،بإقليمهحينما كان موجودا على السيد البشير  بعدم قبضه ،الأردن

 .هذين الاستنتاجينتتفق القاضيتان المخالفتان مع و ه. في حق ينالصادر 

جوهر تتفق القاضيتان المخالفتان مع ف، القانون الدولي العرفيفي بالنسبة لمسألة حصانة رئيس الدولة أما  – 12

بحصانة رئيس الاحتجاج  اهملا يمكن في نظر و  ،المؤيد والمنفصل في الرأي المشترك مفصل   نة بشكلٍ الأفكار المبيَّ 

رئيس  حصانة نَّ وعلاوة على ذلك، فإ. النظام الأساسي( من 2) 27المادّة  استناداً إلىالدولة أمام هذه المحكمة 

جرائم دولية، عندما يتعلق الأمر بأعمال وحشية تعد  القانون الدولي العرفييمكن الاحتجاج بها في لا  الدول

 أنَّ والسبب في ذلك هو  ،اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةوذلك على الأقل فيما يتعلق بالجرائم المشمولة ب

وتعكس حقوق  .لحقوق الإنسان طيرةٍ الخنتهاكات الا الجرائم الدولية والأعمال الوحشية ترقى إلى درجة هذه

إلى القانون الطبيعي، فيما يرجع أصل البعض الآخر ها بعضرجع أصل يَ  إذ ،الإنسان هذه أسمى قيم الإنسانية

مايتها. ولذا، بحالمجتمع الدولي بأسره  البشرية التي يهتمكرّس أرقى قيم يي الذ القانون التعاهدي الدوليإلى 

يتبين كما  ،بحصانة رئيس الدولة، منذ بداية القرن العشرينرفض الاحتجاج على المحاكم الدولية  ممارسة دأبت

                                                           
 .54و 53. الفقرتان القرار المطعون فيه 9

 .22و 21. الصفحتان القرار المطعون فيه 10
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 على امتداد ةالدوليوقد ترسّخت هذه الممارسة  11.للقيصر التي كان من المتوخى إجراؤها اكمةذلك في المح

رفض الاحتجاج المجتمع الدولي بأسره قد دأب على  أنَّ  بالتالي ومن الجلي   12والعشرين.والحادي العشرين  ينالقرن

التي تعد في الجرائم،  تلكالطابع المحدد لإلى  ذلك زىبحصانة رئيس الدولة في حال ارتكاب جرائم دولية. ويع

الحصانة إلى  ؤديتلا يجوز أبدا أن  ،القانون الدولي العرفيوبموجب . الدوليةلإنسان لحقوق ا انتهاكاتٍ جوهرها 

 الانتهاكات الخطيرة لهذه القيم الجوهرية التي رسّخها القانون الدولي لحقوق الإنسان. علىفلات من العقاب الإ

 تعاونبقصوره عن ال ،إلى أن الأردنبالإجماع خلصت دائرة الاستئناف الثالث للاستئناف،  سببلإطار ا وفي – 13

ها وظائفقد منع المحكمة من ممارسة  ،السيد البشير في حق القبض الصادرين أمري  تنفيذ مع المحكمة في 

 همالكن ، ستنتاجالا االمخالفتان مع هذتتفق القاضيتان و . النظام الأساسي( من 7) 87المادّة وسلطاتها بمفهوم 

ات خطورة عدم الامتثال لطلبلتوضيح ، التي يستند إليها هذا الاستنتاجالمفصلة  سبابالأبيان ضرورة  ناريت

 التعاون الصادرة عن المحكمة.

أخطأت في إحالة  قد الدائرة التمهيدية أنَّ  إلى فيما بعديخلص الأغلبية رأي ، فإن مّا تقدّموبصرف النظر ع – 14

وفي تحدة. مع المحكمة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المقصور الأردن عن التعاون مسألة 

 المذكرةأن استنتاجها أخطأت في الدائرة التمهيدية قد أن  إلى الأغلبيةخلص رأي ، الاستنتاجتوصلها إلى هذه 

 الشفوية أنه’ رغم هأنولاحظت بصفة خاصة ، للتشاور طلباً تشكل لا  2017 آذار/مارس 28المؤرخة لأردن ل

ينبغي أن يؤدي إلى افتراض  لا’النظر  قيد قضيةالفي  هفإن ،‘المناسب الوقت فييتعين إبلاغ المحكمة بنية التشاور 

عدم مراعاتها خطأ الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالمشاورات أدّى إلى  أنَّ إلى الأغلبية خلصت كما   13.‘النية سوء

                                                           
 William Shabas, The Trial of the Kaiser (2018)انظر  11
، الفقرة 2004يار/مايو أ 31(، لولاية القضائيةقرار بشأن الحصانة من ا) قضية المدعي العام ضد تايلوركمة الخاصة بسيراليون، انظر المح 12

-IT-99قضية ال، 1999يار/مايو أ 22بشأن كوسوفو ضد سلوبودان ميلوسوفيتش وآخرين، المؤرخة في  الاتّهام الأولي قراروانظر  ؛52
37. 

، الحكم في دعوى الاستئناف المرفوعة من المملكة الهاشمية المدّعي العام ضد عمر حسن أحمد البشيردائرة الاستئناف الثانية، قضية  13
( من نظام 7) 87قرار صادر عملًا بالمادة ’والمعنون  2017كانون الأول/ديسمبر   11الأردنية ضد قرار الدائرة التمهيدية الثانية المؤرخ في 
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 14.والأردن جنوب أفريقيا ة بينعاملعدم المساواة في المإلى  بدوره ا أدىممضد إحالة الأردن،  ةهامّ  ةجّ لح

التقديرية بمعاملة الأردن  سلطتها أساءت استعمالوخلاصة رأي الأغلبية في هذا الصدد أن الدائرة التمهيدية 

الأردن إلى جمعية الدول الأطراف  ذلك بإحالتهاو  ،في ظل ظروف مشابهة جنوب أفريقياعن  معاملة مختلفة

سالفة العلى الاعتبارات  بناءً و  15.جنوب أفريقياتتم إحالة لم ه ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حين أن

في هذا الرأي، لا تتفق القاضيتان الوراد شرحها ن فيه. ونظرا للأسباب الذكر، نقضت الأغلبية القرار المطعو 

مع نتيجة . ولا تتفق القاضيتان المخالفتان أيضا والخلاصات الأخيرة ستنتاجاته الاالمخالفتان مع هذ

 الاستئناف.

 في هذا الرأي المخالف ذات الصلةالاستنتاجات والخلاصات  -دال 

القاضيتان استنادا إلى ما ورد في هذا الرأي من تحليل للوقائع المدرجة في الإطار القانوني ذي الصلة، تستنتج  – 15

 المخالفتان ما يلي:

، بالإجماعي أقرته دائرة الاستئناف ذالو الثالث للاستئناف  سببلالمتعلق باالأول ستنتاج بالنسبة للا -

 إلى ما يلي:المخالفتان خلُصت القاضيتان 

في القبض على السيد البشير قصور الأردن عن التعاون  أن استنتجتلم تخطئ الدائرة التمهيدية عندما  (أ 

لأن ، النظام الأساسي( من 7) 87 مادّةلل وفقاً وسلطاتها ها وظائفقد منع المحكمة من ممارسة  وتقديمه

مع قصور الأردن عن التعاون وضت نتيجة قد قُ  السيد البشير في حق القبض الصادرين أمري  أهداف 

القبض، ومن القيام  تنفيذ أمريفي سلطتها المحكمة من ممارسة منع التعاون وهذا القصور عن . المحكمة

                                                                                                                                                                                     

-ICC ، 2019يار/مايو أ 6، ‘شير وتقديمه إليهاروما الأساسي بشأن عدم امتثال الأردن لطلب المحكمة إلقاء القبض على عمر الب
02/05-01/09 (OA2) ،’(رأي الأغلبية)‘ 205و 202، الفقرات. 

 .209إلى  207رأي الأغلبية، الفقرات  14
 .211رأي الأغلبية، الفقرة  15
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ارتكاب المزيد ومنع ‘ 3’وجمع الأدلة؛ ‘ 2’المحاكمة بشكل عادل؛ إجراءات ضمان ‘ 1’ها في وظائفب

 الجرائم. من

خلاف، خلُصت والذي يوجد بشأنه ، الثالث للاستئناف سببلبا المتعلق الثاني ستنتاجبالنسبة للا -

 القاضيتان المخالفتان إلى ما يلي:

 النظام الأساسيمن  97المادّة  فهوممشاورات بمإجراء  عدماستنتاجها لم تخطئ الدائرة التمهيدية في  (ب 

تشاور تلك ’من الأردن شرط  الواردتان تانالشفوي ناتالمذكر تستوف لم  : حيثبين الأردن والمحكمة

 لسيد البشيراحترم حصانة يأن الأردن سبإيراد بيان يفيد ب ا، واكتفت‘الدولة مع المحكمة دون تأخير

 و إجراءاتأ إجاباتإليها أي  اطلبت اعلى المحكمة أي أسئلة ولا هم اتطرحمن القبض. ولم المزعومة 

 .محددة

عندما مارست  جنوب أفريقيامعاملة عن  ةمختلفمعاملة عاملتها الأردن بملم تخطئ الدائرة التمهيدية  (ج 

، الحالتينالظروف بين  تختلفإذ ا ،لأساسيانظام ال( من 7) 87التقديرية بموجب المادّة  سلطتها

مع المحكمة في القبض  التعاون مستقبلاً  وكفلتسليمة مشاورات أجرت  جنوب أفريقيالاسيما وأن 

فعل الأردن بينما لم يلتعاون، ا على دعم حرصاً ا أغى  عن إحالة المسألة ممه، قديمعلى السيد البشير وت

 .المطعون فيهحالة قرار الإيبرر ا مم، ذلك

مع المحكمة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن قصور الأردن عن التعاون إحالة مسألة إن عدم  (د 

غاية النظام من شأنه أن يتناى  مع  الأساسيالنظام ( من 7) 87المادّة عملا بالتابع للأمم المتحدة 

 تثير قلق المجتمع الدولي فلات مرتكي  أخطر الجرائم التيلإ في وضع حد  المتمثلين  الأساسي ومقصده

 لمحكمة.ل المفترض تقاعسوقد يرقى إلى درجة ال، وإنصاف المجني عليهم ،من العقاب بأسره

، وربما أخل نظام روما الأساسيبموجب التعاون بالتزاماته ب أخلّ وبعدم تعاون الأردن مع المحكمة، فإنه  (ه 

قصور الأردن عن  مسألة إحالةويلزم . المتحدة بالتزاماته الدولية إزاء مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم
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 ةبسِ ناالمالتدابير بغرض اتخاذ  التابع للأمم المتحدة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن متثالالا

 .مجلس الأمنو المحكمة  تيولايب وإتاحة الوفاء ،لضمان الامتثال مستقبلاً 

أخرى لم تمتثل لطلب المحكمة  أطرافٍ  الإحالات السابقة إلى جمعية الدول الأطراف لدولٍ  ويتبين من  (و 

إلى ذلك الجهاز يحتمل احتمالا  الأردن عدم امتثالمسألة  أن إحالةالقبض على السيد البشير وتقديمه 

ة وجود المادة علّ بالتالي تفعيل ، و ن حيث ضمان التعاون مستقبلاً مراجحا أن يسفر عن نتائج إيجابية 

 ( من النظام الأساسي.7) 87

ا لم تكن كما أنهّ   . قيد النظر قضيةالالتقديرية في  سلطتها استعمال ولم تسئ الدائرة التمهيدية أصابت (ز 

تطبيقا ( من النظام الأساسي 7) 87المادة  قتعندما طبّ  أو مُجحِفَةً  منافيةً للمنطقأو اعتباطية 

قصور الأردن عن أحالت مسألة فالظروف الخاصة بالقضية وفي نطاق القانون، سليما، استنادا إلى 

للأمم أمر القبض على السيد البشير إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع تنفيذ في التعاون 

 المتحدة.

إحالة مسألة قرار الدائرة التمهيدية وتؤيدان القرار المطعون فيه ستقران وبالتالي، كانت القاضيان المخالفتان  – 16

مع المحكمة في القبض على السيد البشير وتقديمه إليها إلى جمعية الدول الأطراف قصور الأردن عن التعاون 

 ( من النظام الأساسي.7) 87المادة ب عملاومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

 معيار المراجعة -ثالثا 

أخطأت في كانت الدائرة التمهيدية قد ما إذا  تقرير دائرة الاستئناف في القضية قيد النظر، طلب إلى  – 17

إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأردن  عدم امتثالإحالة مسألة ب قضتالتقديرية عندما  لسلطتهاممارستها 

 ( من النظام الأساسي.7) 87 التابع للأمم المتحدة بموجب المادة الأمن

التي يمكن أن تستند إليها الأطراف المحددة الأسباب على ( من النظام الأساسي 2( و)1) 81المادة  وتنص – 18

الطعن  أسبابد التمهيدية، فإن النصوص القانونية للمحكمة لم تحدّ للطعون أما بالنسبة . اتها الختاميةفي استئناف
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في  بابللمستأنفِين الاستناد إلى نفس الأس ه يجوزأنَّ  قد أقرت الاستئنافدائرة  غير أنالاستناد إليها.  يجوزالتي 

يجدر و  16جراءات.في الإالغلط ، أو عائفي الوقالغلط القانون، أو في  الغلط، لا سيما استئنافاتهم الختامية

 سلطةالفي استعمال أن يكون تعسف الدائرة الابتدائية  خىيتو ن الإطار القانوني للمحكمة لا أبالإشارة 

تعمال اس إساءةفصل اجتهاد دائرة الاستئناف مفهوم على العدالة،  حرصاً و ، هللاستئناف، إلا أن اً سبب التقديرية

 17.ا ملائما للمراجعة في هذا الصددمعيار ووضع لاستئناف. باعتبارها سببا للمراجعة با التقديرية سلطةال

البت التقديرية في  سلطتهاتمارس  دائرة الاستئناف  أنّ  قيد النظر قضيةالالتذكير في بيجدر في هذا الصدد، و  – 19 لا

في القبض على السيد البشير وتقديمه لها  التعاونَ  لطلب المحكمةِ دن عن الامتثال قصور الأر  كان  ذاما إفي

 راجعُ تُ إن دائرة الاستئناف الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل  ستدعيي

 علىضوء معيار المراجعة السّاري  في هام   . وهذا فرق  ا الصددطتها التقديرية في هذلممارسة الدائرة التمهيدية لس

( من النظام 7) 87بموجب المادة القرارات التقديرية المتخذة  ، لاسيماالتقديرية سلطةالمتخذة بموجب الالقرارات 

 الأساسي.

 الاستئناف كمحالقرارات، في هذا الصنف من  معيار مراجعةٍ تحديد  في ،دائرة الاستئنافولقد استندت  – 20

الاجتهاد القائم المحكمة، إلى  معلطلب التعاون المزعوم عدم امتثال كينيا الذي تناول  نياتا،يقضية كفي   الخامس

 الأطراف الدول جمعية إلى التعاون لطلب المعنية الدولة امتثال عدم مسألة إحالة في البت’ أنَّ فعلا والذي مفاده 

                                                           
قرار ’قرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون في المدعي العام  طعنالحكم في ’، انظر على سبيل المثال الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 16

إلى  32الفقرات   01/04-ICC-(OA) 169 ، 2006تموز/يوليو  13، ‘58أوامر قبض، المادّة  إصداربشأن طلب المدعي العام 
( 1) 19القرار المتعلق بمقبولية الدعوى بموجب المادة في المدعي العام  طعنالحكم في ’، انظر المدعي العام ضد جوزيف كوني وآخرين. 34

 قرار) tARB-408-01/05-02/04-ICC ، 2009أيلول/سبتمبر  16، ‘2009آذار/مارس  10 المؤرخمن النظام الأساسي 
 .47-46(، الفقرات الاستئناف الثالث في قضية كوني وآخرين

 فيالمدعي العام  طعن بشأنالحكم ’، المدعي العام ضد أوهورو ميغاي كينياتا، 80، الفقرة الاستئناف الثالث في قضية كوني وآخرين قرار 17
، ‘( من النظام الأساسي7) 87عدم الامتثال بموجب المادّة استنتاج قرار بشأن طلب الادّعاء ’المعنون ( اءقرار الدائرة الابتدائية الخامسة )ب

 ،‘(في قضية كينياتا الاستئناف الخامس حكم)’ OA5( tARB-1032-02/11-01/09-ICC( ، 2015آب/أغسطس  19
 .22الفقرة 
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ذه في استنتاجها لهرة ئت الداأشار و  18.‘التقديرية لسلطتها المعنية الدائرة ممارسة صميم في يدخل الأمن مجلس أو

تلم إلماما تاما بأمور منها  الأولى الدرجة تيمحكم بصفتهما الابتدائية الدائرة أو التمهيدية الدائرة’ الخلاصة إلى أنَّ 

 التعاون لعدم المحتمل والتأثير بالتعاون الصلة ذات المسائل في مشاورات من جرى ما فيها بما ،برمتها جراءاتالإ

قدر كبير من خول لهما ’ لدائرتيناالمذكورة، خلصت دائرة الاستئناف إلى أن  العناصرضوء  فيو  19‘.قيد النظر

 ( من النظام الأساسي.7) 87بموجب المادة  عند اتخاذ قرار20‘السلطة التقديرية

ادائرة الاستئناف  أكدتهما  الإشارةب درويج – 21  :من أنهَّ

لن تتدخل في ممارسة الدائرة سلطتها التقديرية لمجرد أن دائرة الاستئناف ربما كانت ستصدر حكماً مختلفاً لو  

القيام بذلك. ولن تتدخل دائرة الاستئناف في ممارسة الدائرة سلطتها التقديرية إلا إذا أقيم  سلطةكانت لها 

الدليل على أن القرار مشوب بغلط في القانون، أو غلط في الوقائع، أو غلط إجرائي. وفي هذا السياق، 

شارت إلى معايير شروط محدودة وأبسبق أن قضت دائرة الاستئناف بأنها لن تتدخل في قرار تقديري إلا 

( إذا 1: )بيانها أنها تصو ب ممارسة السلطة التقديرية في الأحوال العامة التاليةمحاكم أخرى في معرض 

( إذا مورست السلطة التقديرية استناداً إلى 2استندت ممارسة السلطة التقديرية إلى تفسير خاطئ للقانون؛ )

 استخدام السلطة التقديرية.إساءة  بلغ القرار مبلغ ( إذا3بشأن الوقائع؛ ) خاطئ خطأ واضحااستنتاج 

أن السلطة التقديرية مورست ممارسةً خاطئة، فإنه يتعين على دائرة الاستئناف  وعلاوة على ذلك، إذا ثبت

واشي الح] 21.تأثيراً جوهرياً في القرار المطعون فيه تالممارسة غير السليمة للسلطة التقديرية أثر  أن تقتنع بأن

 [محذوفة

                                                           
 .64الفقرة  ،في قضية كينياتا الاستئناف الخامس حكم’ 18
 .64الفقرة  ،في قضية كينياتا الاستئناف الخامس حكم 19
 .64الفقرة  ،في قضية كينياتا حكم الاستئناف الخامس  20
 .22الفقرة  ،حكم الاستئناف الخامس في قضية كينياتا  21
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فإنَّ دائرة  إلى تفسير للقانون، يدُّعى بأنهّ تفسير خاطئ،استنادا التقديرية  سلطةمارسة الوفيما يتعلق بم – 22

 يتعلّق فيما بها الخاصة الاستنتاجات إلى ستخلص بل للقانونالمختصة الدائرة  تفسير إلى تركن لن’الاستئناف 

فيما يتعلق و  22‘.تفسير القانون أساءت قد الدرجة الأولى دائرة كانت إذا ما وتقرر التطبيق الواجب بالقانون

تأخذ بمعيار دائرة الاستئناف ’بالوقائع، فإن  متعلقٍ  خاطئٍ  إلى استنتاجٍ  استناداً  التقديرية سلطةالبممارسة 

باستنتاجات لذا تتوخى قدراً من الالتزام من النظام الأساسي و  82عملًا بالمادة الطعون التي تقدم المعقولية في 

للوقائع تقييم الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية ن تتدخل في دائرة الاستئناف ل’كما أنَّ  ‘الدائرة الابتدائية

قرار التتدخل في رة الاستئناف أن ، يمكن لدائوأخيراً  23.‘إلى استنتاج مختلفاحتمالا لمجرد أنها كانت ستخلص 

 ة. وفي هذا الصدد،التقديري سلطةلل استعمالٍ  إساءةكان بمثابة  إذا التقديري

ع، فإن إساءة استعمال السلطة التقديرية ائالوق في القانون أو وقوع غلط فيحتى إذا لم يتبينَّ  

يحتم الخلوص إلى أن الدائرة لم تمارس ’’ ذا كان القرار من الإجحاف وعدم المعقولية بماإ ستحدث

وتنظر دائرة الاستئناف أيضاً فيما إذا كانت دائرة الدرجة الأولى  .‘‘سلطتها التقديرية ممارسة حصيفة

لاعتبارات ل وزنقم أي صلة أو أنها لم تالغير ذات الاعتبارات ة أو يارجالخلاعتبارات لوزناً  أقامت

 24.محذوفة[واشي الح. ]في ممارسة سلطتها التقديريةوزناً كافيا أقامت لها  أو  صلةالذات 

والبت  الثالث للاستئنافالسبب  في إطارفإن تحليل المسائل القانونية  الذكر، السالفة الاعتبارات ضوء فيو  – 23

 المادة بموجب تقرّر منهاما  سيما لا القرارات التقديرية، على الساري المراجعة بمعيار مافيه ترشديُس أن يجب فيها

الدرجة  دائرة بها تتمتع التيالهامة  التقديرية سلطةللأنه نظرا  ،مما يعني، بالتالي .الأساسي النظام من( 7) 87

 أسبابٍ  تقديرية في هذه القضية لا يكون إلا بثبوت سلطةفإنّ نقض ما مارسته الدائرة التمهيدية من  ،الأولى

 موجبةٍ لذلك. متينةٍ 

                                                           
 .23الفقرة  ،في قضية كينياتا حكم الاستئناف الخامس  22
23
 .24الفقرة  ،في قضية كينياتاحكم الاستئناف الخامس  
 .25الفقرة  ،في قضية كينياتاحكم الاستئناف الخامس  24
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 الثالث للاستئنافالسبب عن  ةشئالناالمسائل القانونية  -رابعا 

عند  في الوقائع أخطأت ‘1’ التمهيدية الدائرة بأنَّ  الأردن يدعي للاستئناف، الثالثالسبب  في إطار – 24

يمه قدوت البشير السيد القبض علىقدرته على بشأن  في غاية الوضوح قانونياً  موقفاً  اتخذ الأردن( أ) أنَّ  هاجااستنت

 كانت لأردن،ل البشير السيد زيارة وقت، التمهيدية الدائرةأن و  (ب)  25المحكمة؛يتوقع أي شيء آخر من  لمو 

( 2) 26؛ى السيد البشيرعل القبضإلقاء ب اً التزام جنوب أفريقيا على عاتق أنَّ  فيها لبس لا بعباراتصرّحت  قد

 إساءة شكّل’ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و جمعية الدول الأطراف إلى إحالته التمهيدية الدائرة قرار أنَّ و 

)ب(  27متشابهة؛ ظروف   في والأردن جنوب أفريقيا بينللمعاملة التمييزية ( أ) نظراً  ‘التقديرية سلطةلل استعمالٍ 

وبالإضافة إلى  28الإحالة.عندما توصلت إلى قرارها بشأن  ذات صلةٍ  عدم مراعاة الدائرة التمهيدية لاعتباراتٍ لو 

كان  قضيةهذه الفي  وأن الإحالة للإحالة، كافيًا اً سبب ليس الامتثالالقصور عن أنَّ  الأردن يدعيما سبق، 

 29.تلقائية بمثابة إحالةٍ 

 أنَّ الدائرة التمهيدية، وقد خلصت إلى استنتاج معقول مفاده ’ أنب العام المدعي يدفع ذلك، على اً وردّ  –  25

قررت  اعندم ‘ التقديرية سلطتها حدودتصرفت تماما في ]...[ المحكمة مع التعاونفي  التزاماتهأخل ب قد الأردن

التابع للأمم  الأمن مجلسإلى جمعية الدول الأطراف و  المحكمة معقصور الأردن عن التعاون لة أإحالة مس أن

                                                           
( من نظام روما الأساسي بشأن عدم امتثال الأردن 7) 87المادة بموجب صادر القرار ال’’دعوى استئناف المملكة الأردنية الهاشمية ضد ’ 25

مذكرة ، )ICC-02 / 05-01 / 09-326 ، 2018آذار/مارس  12، ‘‘‘لطلب المحكمة إلقاء القبض على عمر البشير وتقديمه 
أيلول/سبتمبر  14و  13و  12و  11و  10ات لمملكة الأردنية الهاشمية بعد جلسملاحظات ا’؛ 90-89(،  الفقرات الاستئناف

 .28(  الفقرة الأردن الختامية ملاحظات) ICC-02 / 05-01 / 09-390 ، 2018أيلول/سبتمبر  28، ‘2018
 .29الفقرة  الأردن الختامية ملاحظات، 95إلى  93، الفقرات مذكرة الاستئناف 26
 .30الفقرة  الأردن الختامية ملاحظات، 102إلى  96قرات ، الفمذكرة الاستئناف 27
 .31الفقرة  الأردن الختامية ملاحظات، 106إلى  103، الفقرات مذكرة الاستئناف 28
 ، ICC-02 / 05-01 / 09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة؛ 90، الفقرة مذكرة الاستئناف 29

؛ 6إلى  5، الأسطر 46 الصفحة ،25إلى  23، 14إلى  8، الأسطر 45 الصفحة ،2، السطر 43الصفحة إلى 24السطر ، 42الصفحة
 .15إلى  8، الأسطر 96 الصفحة ، ICC-02 / 05-01 / 09-T-8-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  14، محضر الجلسة
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 طلب تنفيذ عدم هوخيار  فيه، لبس لا الذي الأردن موقف’ ضوء في أنه العام المدعيويؤكد  30.أمر مبرر المتحدة

الوحيد  سبيلال’ هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و جمعية الدول الأطراف إلى الإحالة فإن ،‘المحكمة

 31.‘العقاب من لإفلاتلحد  في وضع  اولايته وحفظلزيادة التعاون مع المحكمة ]...[  النّاجِعُ 

 تعيّن معالجة القضايا والأسئلة القانونية التالية:توفي ضوء الحجج التي قدّمتها الأطراف،  – 26

  لطلب المحكمة متثال قصور الأردن عن الا مسألة بإحالتهاهل أخطأت الدائرة التمهيدية

إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم القبض على السيد البشير وتقديمه إليها 

 النظام الأساسي؟ ( من7( )87المادة )ب عملاالمتحدة 

 الأسئلة التالية:على الإجابة بهذه المسألة حل يمكن  – 27

إلى جمعية  المسألة إحالة ما قررتعند موضوعيةٍ  وقائعية وقانونية أسبابٍ  على التمهيدية الدائرة اعتمدت هل (أ 

 ؟الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

عن  الأردن قصورمسألة  إحالة تسوغّ إضافية وجيهة   موضوعية  وقانونية  وقائعية أسباب   أي هناكهل  (ب 

 الأمن ومجلس الأطراف الدول جمعية إلىعلى السيد البشير وتقديمه إليها  القبض المحكمة طلبل الامتثال

 ؟المتحدة للأمم التابع

إلى جمعية الدول الأطراف  المسألةعندما أحالت استعمال سلطتها التقديرية الدائرة التمهيدية أساءت ل ه (ج 

 التابع للأمم المتحدة؟ الأمن مجلسو 

 ذات الصلة القانونية الفقهيةالإطار القانوني والاعتبارات  –خامسا 

 القانوني الإطار توضيح بدايةً  فإن من الملائم للاستئناف، الثالثالسبب  عن الناشئة القانونية المسائل تحليل قبل – 28

 .هنا الوجيه ذكرهاالفقهية القانونية  والاعتبارات الصلة ذي
                                                           

( من نظام روما الأساسي بشأن عدم 7) 87المادة  بموجبقرار صادر ال’الادّعاء على استئناف المملكة الأردنية الهاشمية ضد  هيئةرد  30
 .3(،  الفقرة رد المدعي العام) ICC-02/05-01/09-331 ، ‘امتثال الأردن لطلب المحكمة إلقاء القبض على عمر البشير وتقديمه 

 .3، الفقرة رد المدعي العام 31

ICC-02/05-01/09-397-Anx2-tARB  31-01-2020  18/119  EK  PT OA2

http://www.legal-tools.org/doc/f3ca69/
http://www.legal-tools.org/doc/f3ca69/


 19/119 المحكمةترجمة رسمية صادرة عن 
 

 من النظام الأساسي 21المادة  –مصادر القانون وترتيب تطبيقها  -أل ف 

 القانون مصادر تطبيقالمحكمة  هذهعلى أنظار  معروضةٍ  مسألةٍ  أي البت في عندمن الواجب  أنهالتذكير بيجدر  – 29

 هفإن تقدم، ما ضوء فيو  .افيه عليه المنصوص الأسبقية ترتيب مراعاة مع الأساسي، النظام من 21 المادة في تجاء كما

 لولايةمتقيدا بانفسه  الاستئنافونتيجة  للاستئناف الثالث السبب عن الناشئة القانونية المسائلفي  البتّ يتعيّن أن يكون 

 نظام غايةينسجم مع  تفسيرا الصلة ذات الأحكاموجوب تفسير  مراعاة مع ،الأساسي النظام من 21 المادة التي تفرضها

 .بأسره الدولي المجتمع تهم التي الجرائم أخطرعلى  العقاب من للإفلاتحد  وضع المتمثلين في ومقصده  الأساسي روما

 من النظام الأساسي على ما يلي: 21وتنص المادة 

 تطبق المحكمة: -1

 أ( في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.

يكون ذلك مناسباً، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما ( في المقام الثاني، حيثما  ب

 في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.

ج( وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في 

ما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا ذلك، حسب

 تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.

 في قراراتها السابقة. سرة  يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مف -2

يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملًا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وأن  -3

من المادة  3ف في الفقرة مثل نوع الجنس، على النحو المعرَّ  يستند إلى أسبابٍ  يكونا خاليين من أي تمييز ضار  
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ن أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل أو السن أو العرق أو اللو  7

 القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

 أولاً  أركانو  الأساسي، روما نظام تطبيق المحكمة على يجب أنه على هانص   في اتامواضحة وضوحا  21 المادةو  – 30

المعاهدات الواجبة التطبيق  ،‘حيثما يكون مناسباً ’ والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ثم في المقام الثاني، وحصراً  الجرائم،

لا يكون للمحكمة أن تلجأ إلى المبادئ العامة للقانون المستمدة من تشريعات البلدان و . ومبادئ القانون الدولي وقواعده

 والمعايير والقواعد الدولي القانون ومع الأساسي النظام مع متّسقةً  المبادئ تلك مادامتفي الأنظمة القانونية عبر العالم، 

 الوقوفويتم  ،القانونية المطروحةلحل المسائل  غير كافية يسيةهذه المصادر القانونية الرئ تكون ما، إلا عنددولياً  المعترف بها

في ونية كما فُس رت  نللمحكمة أن تطبّق مبادئ وقواعد قافإنه إذا كان يجوز ، ذلك بالإضافة إلىو  .ما ثغرةٍ  على بالتالي

محاكم أخرى. وبصرف اجتهاد إمكانية الاعتماد على لا تنص على من النظام الأساسي  21المادة فإن سابق قراراتها، 

 هذه إلى استثنائيةٍ  أن يلجأ وبصفةٍ  إذا اشتبهت عليه مسألة قانونيةد يكونا ممكناً للقاضي النظر عمَّا سبق، فإنه ق

 .لقانونالعامّة ل بادئالم ليطبّق أو قانونية مفاهيم ليستجلي ،المطروحة النظر في المسائلللاستئناس بها في  ،المصادر

 الأساسي النظام من( 2) و( 1) 21ة المادفي  عليها المنصوص القانون مصادر وتطبيق تفسير يكون أن يتعينو  – 31

في  ةٍ ذكور المإلى الأسباب  ، في جملة أمور،يستند ضار   تمييز أي من وخاليين   دولياً المعترف بها  الإنسان حقوق مع سقين  متَّ 

وثيقة الصلة  ،الأساسي النظام من( 3) 21 المادةه الولاية المفروضة بموجب وهذ. من النظام الأساسي (3) 21المادة 

لا  . فالجرائم المشمولة باختصاص المحكمةللجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةالمحددة الطبيعة  إلى بالنظروالوجاهة 

 الإنسان لحقوق سيمةالج هاكاتنتمرتبة الا ترقى إلى إنها بل ،فحسب الأساسي روما نظام بموجب دولية جرائمتشكّل 

 .دولياً  بها المعترف
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 31لمادة لوفقا ومقصدها المعاهدة غاية على ضوء  ، يجب التشديد على أن أحكام القانون تفُسّر وجوباأخيراً  – 32

الأساسي غاية النظام  نظام روما الأساسي ديباجةتحدد  ،الحالة هذه فيو  32.المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية( من 1)

تفسير الأحكام يعُمِل فينبغي أن . الدولي المجتمع تهم التي الجرائم أخطر على العقاب من للإفلات حد   وضع في ومقصده

 .قصدالمهذا و ه الغاية هذذات الصلة 

 النصوص القانونية المحدَّدة ذات الصلة: – اءب

 من عددٍ  ا علىنَ ف  ق َ وَ  ،تهاأسبقي وترتيبالقانون  مصادرمن النظام الأساسي من  21ا نصّت عليه المادّة لم واعتبارا – 33

: أي  ،ونتيجة الاستئناف للاستئناف الثالث في إطار السبب الناشئة القانونية المسائل في حلالوجيهة  القانونية الأحكام

 87و ،86و ،(د( )1) 67و ،63و ،(2) 61و ،(1) 58و ،22و ،(ب) 13 الموادو  الأساسي، روما نظام ديباجة

 من ورابعاً  ثالثاً و  رمكرّ  134و 124و( 3) 123 القواعدإضافة إلى  ،النظام الأساسي من 97و ،(1) 89و ،(7)

 25 والمواد 33،والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( د( )3) 14 المادةو  ،الإجرائية وقواعد الإثبات القواعد

 .المتحدة الأمم ميثاق من 103و 48و 42و 41و

                                                           
الذي ترد فيه وفي ضوء غاية المعاهدة السياق لتعابير المعاهدة في ذي يعطى عادي التفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعى  ال’’ 32

 ‘‘.ومقصدها
( )ج( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي 3) 6اعتمدت الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان نصوصا مماثلة، بما في ذلك: المادة  33

تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن جريمة الحقوقُ التالية كحد أدنى: )ج(  في تهميلكل شخص ’تنص على أن 
( )د( من 2) 8وتنص المادة ‘ ؛ات كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلكلديه إمكاني

لكل شخص متهم بارتكاب جريمة الحق في أن تفُترض براءته مالم تثبت إدانته بالقانون. ’الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه 
قاضي، يحق لكل شخص، وعلى قدم المساواة التامة، الحصول على الضمانات التالية: )د( حق المتهم في الدفاع عن وخلال إجراءات الت

( من الميثاق 1) 7والمادة ‘ نفسه شخصيًا أو الحصول على مساعدة من محام من اختياره، وأن يتواصل بحرية وعلى انفراد مع محاميه؛
اللجوء إلى المحاكم : )أ( الحق في هذا الحقحق التقاضي مكفول للجميع. ويشمل ’تنص على أن الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي 

؛  والعرف السائدالاتفاقيات والقوانين واللوائح  والتي تضمنهاالأساسية المعترف بها بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الوطنية المختصة 
اكمة المح؛ )د( حق اختيار مدافع عنهمختصّة؛ )ج( حق الدفاع، بما في ذلك الحق في  أمام محكمةحتى تثبت إدانته الإنسان بريء )ب( 
 .‘محايدةمحكمة وبواسطة فترة معقولة  خلال
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كانت ما إذا  بشأن  عامّ  استنتاج في معرض الخلوص إلىمن المهم . تطبيقهاقبل صلتها بالموضوع نبيّن بإيجاز وس – 34

وتقديمه  البشير السيد على القبض في المحكمة معقصور الأردن عن التعاون مسألة ة إحال في قرارها مخطئةً  التمهيدية الدائرة

ولدى  .المحكمة هذهباعتبارها  34،الأساسي روما نظام ديباجة في دةالمحدَّ  الأهداف الاعتبار في توضع أن إليها  وجود علةّ

 بالغاية والمقصد، من المهم التذكير غاية نظام روما الأساسي ومقصده تحقيق علىقصور الأردن عن التعاون  أثرتناول 

 ،‘بأسره الدولي المجتمع قلق تثير التي الجرائم خطرأ’على  ‘العقاب من الجرائم هذه مرتكي  لإفلاتحد   وضع’المتمثلين في 

عدم قوّض  وقد. ‘الجرائم هذه منع في بالتالي الإسهام’و ،بالجرائم المدّعى ارتكابها في دارفورالأمر يتعلق  الحالة هذه وفي

 .نالمذكوري   الغاية والمقصدالأردن  امتثال

 قديمه إليهاوت البشير السيد على القبض إلقاء في المحكمة معقصور الأردن عن التعاون تناول أثر  ويقتضي منّا – 35 

 إذا’ المحكمة اختصاص إعمال هذه المادّة وجبتتسحيث  .الأساسي النظام من( ب) 13 المادة تحليلب القيام أيضا

 جريمةً  أنَّ  فيها يبدو العام المدعي إلى حالة ،المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل بموجب متصرفاً  ،الأمن مجلس أحال

 من تقتضي الأساسي النظام من( ب) 13 المادة أنَّ  ذلك ‘،كبتارتُ  قد [5 المادة في إليها المشار الجرائممن ] أكثر أو

 هي طرفٍ  دولةٍ  امتثال عدم على المترتبة والنتائجالمتحدة  للأمم التابع الأمن مجلس ولاية تأخذ في الاعتبار أن المحكمة

 .الأمن مجلسو  المحكمةإزاء التزامات  ا عليها منلم المتحدة الأمم في عضو   أيضاً 

مع قصور الأردن عن التعاون أنَّ  استنتاجكانت الدائرة التمهيدية قد أخطأت في   ذاإ يتعلق بمسألة ما مافيو  – 36

 تُحد دُ أهمية حاسمة نظرا لأنها  الأساسي النظام من( 1)58 المادةوسلطاتها، تكتسي ها وظائفالمحكمة منعها من ممارسة 

                                                           
أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت  وإذ تضع في اعتبارها’]...[  34

أن أخطر الجرائم التي تثير قلق  وإذ تؤكد بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم. وإذ تسلموة. ضمير الإنسانية بق
المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني 

على وضع حد  لإفلات مرتكي  هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي  وقد عقدت العزمالتعاون الدولي. وكذلك من خلال تعزيز 
من أجل بلوغ هذه  وقد عقدت العزم،مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ]...[  وإذ تؤكد من جديدفي منع هذه الجرائم، ]...[ 

على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص  الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة،
 ‘.منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية تصميما  على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، ]...[ و
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 بأن للاعتقاد معقولة أسباب وجود’ وهي القبض، أمر إصدارفي  تستند إليهاأن  التمهيدية لدائرةل يمكن التي لأسبابا

 أمام حضوره لضمان’، ضرورياً  يبدو الشخص على القبض أنو  ‘المحكمة اختصاص في تدخل جريمة ارتكب قد الشخص

 ذلك كان حيثما’ أو ،‘للخطر تعريضهما أو المحكمة إجراءات أو التحقيق بعرقلة قيامه عدم لضمان’ أو ،‘المحكمة

 اختصاص في تدخل بها صلةٍ  ذات جريمةٍ  ارتكاب لمنع أو الجريمة تلك ارتكاب في الاستمرار من الشخص لمنع ،منطبقاً 

 دائرة أكدته ماعلى غرار  ،النص هذا في ‘أو’ كلمة استخدام من يتضح وكما .‘ذاتها الظروف عن وتنشأ المحكمة

 أحد إثبات فإن وبالتالي،، ‘تخييرية أسباب‘ 3’ – ‘1’ (ب( )1) 58 المادةب عملا الاحتجاز أسباب’ فإن الاستئناف،

 35.القبض أمر إصدار في ما سواهيغني ع الأسبابهذه 

مسألة تحديد إلى أي  للاستئناف الثالث بالسبب يتعلق فيما الشفوية لسةالج خلال ثارةالم القانونية المسائلمن و  – 37

إلى إضعاف أو  36الأساسي النظام من( 2) 61 المادة بموجب غيابياً  اعتماد التهم إجراءاتإمكانية القيام بمدى تؤدي 

 اوجاهة هذفحص ول .الأساسي النظام من( 7) 87 المادةسلطتاها بمفهوم و  هاوظائف ممارسة على المحكمة قدرة تقويض

 123 لقاعدتينلو . قيد النظر القضية على انطباقها وإمكانية الأساسي النظام من( 2) 61 المادة تفسير يلزم ،الطرح

 ( من النظام الأساسي.2)61الإجرائية وقواعد الإثبات صلة بتفسير المادة  القواعد من 12438و 37 (3)

                                                           
الدائرة التمهيدية الأولى  قرارحكم في استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو ’، اس لوبانغا دييلوالمدّعي العام ضد تومدائرة الاستئناف،  35

 ICC-01/04-01/06-824 ، 2007شباط/فبراير  13، ‘قرار بشأن طلب الإفراج المؤقت عن توماس لوبانغا دييلو’المعنون 
‘ 3’إلى ‘ 1’( )ب( 1) 58بيد أنه لما كانت أسباب الاحتجاز بموجب المادة )’ 139(، الفقرة الاستئناف السابع في قضية لوبانغاحكم )

يبدو ضرورياً أم لا ليس مسألة حاسمة ‘ 2’( )ب( 1) 58، فإن تحديد ما إذا كان استمرار احتجاز المستأنف بموجب المادة أسباب تخييرية
 هذا الاستئناف، فعلى أي حال وللأسباب المشروحة أعلاه، يعد ما استنتجه الدائرة التمهيدية بشأن ضرورة استمرار في نهاية المطاف في

 ‘(.( من النظام الأساسي2) 60احتجاز المستأنف لضمان حضوره أمام المحكمة كافياً لتبرير قرار رفض الإفراج بموجب المادة 
طلب المدعي العام أو بمبادرة منها، عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليه التهم، من أجل  ، بناء على]التمهيدية[لدائرة ليجوز ’ 36

اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، ويكون ذلك في الحالات التالية: )أ( عندما يكون الشخص قد تنازل عن 
و لم يمكن العثور عليه وتكون قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لضمان حضور حقه في الحضور؛ أو )ب( عندما يكون الشخص قد فر أ

الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم. وفي هذه الحالة، يُمثَل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر 
 ‘أن ذلك في مصلحة العدالة. [التمهيدية]الدائرة 

لتمهيدية التأكد من إصدار أمر القبض على الشخص المعني، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الأمر في فترة معقولة من يجب على الدائرة ا’ 37
 ‘تاريخ إصداره، يتعين عليها التأكد من اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود هذا الشخص وإلقاء القبض عليه.
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 الإشارةب دريج ،ه المرحلةهذ في ،غير أنه. أدناه (ج) ‘2’( د) 1-ألِف  - سادسافي الفرع حليل د هذا التسير و  – 38

الحق في وهو من حقوق الإنسان الأساسية، على حق  استثناءاتٍ ببشكل أساسي يسمح ما ( 2) 61 المادةفي  أنّ 

 مراعاة نطباقهاااحتمال و  القانونية القاعدة هذه نطاق تفسير عندفإن من الأساسي  لذلك،. بحضور المدعى عليه المحاكمة

 الشرعية مبدأ النظام من 22 المادةفي  عليه المنصوص مراعاةو  ،لعدالةحسن سير ا ضمانو  ،المحددة والمعنية نسانالإ حقوق

 من مبادئ مبدأ   الشرعية مبدأف .عليه المدعى حقوق ديقيّ  قانوني نص أي تفسير عند مراعاته يجبوالذي  39الأساسي

 40.برمته الجنائي القانون على يسريمبدأ الشرعية و  ،وتنفيذية   وإجرائية   موضوعية جوانب له ،الجنائي القانون

 المحاكمة، خلال المتّهم حضور ضمانضرورة  منها لا سيّما ،القبض المستَ نَدِ إليها في أمري   الأسباب تحليل عندو  – 39

 حقوق من أساسي   وحق   ،الجنائية للمساءلة موضوعي   شرط  القانونية ئية لإجرالضمانات ااب الالتزام أن بالتذكيردر يج

  لمحاكمةل عنه غى  لا شرط  . فالضمانات الإجرائية القانونية إقامة العدللسلامة  نة  وضما ،الإنسان
ُ
 أن يتعيّن و  ،ةً نصِفالم

 .مع هذا الحق الأساسي وهذه الضمانة المحكمة هذه قرارات جميع تتماشى

                                                                                                                                                                                     
، فإنه اعتماد التهمالمحكمة، ولكنه يرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف  – 1’ 38

يتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي يرافقه فيها 
، إلا إذا كانت الدائرة التمهيدية مقتنعة بأن 61)أ( من المادة  2رة عملا بالفق عتماد التهملا تعقد جلسة لا - 2محاميه أو ينوب عنه. 

يجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع  - 3الشخص المعني يفهم معى  حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عن هذا الحق. 
لا يمنع التنازل عن الحق في حضور  – 4، إذا لزم الأمر. الجلسة من خارج قاعة المحكمة، وتتيح له ذلك، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات

 ‘الدائرة التمهيدية من تلقي ملاحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها من الشخص المعني. اعتماد التهمجلسة 
 قانون دقيق، ومدُونّ، وجازم. 39
 7، ‘من النظام الأساسي 74المادّة عملا بالحكم ’، كاتانغاالمدعي العام ضد  انظر على سبيل المثال، الدائرة الابتدائية الثانية،  40

من النظام  22الإشارة إلى أن المادة  وردت )حيث 51الفقرة  ،ICC-01/04-01/07-3436-t ENG ، 2014آذار/مارس 
تفسيري نشاطكل  ،لمبدأ الشرعية المنطقيتينن على هيئة المحكمة ]...[ احترام النتيجتين فإ’وبالتالي ‘ تقيّد بشكل واضح وصريح ’الأساسي 

الرأي ، المدعي العام ضد ماثيو نجودجولو تشوي؛ الدائرة الابتدائية الثانية، ‘(وهما مبدأ التأويل الدقيق ومبدأ تفسير الشك لصالح المتهم
الإشارة إلى  وردت )حيث ICC-01/04-02/12-4، 2012كانون الأول/ديسمبر   18، الموافق للقاضية كريستين فان دن فينخارت

‘ القضائي الابتداع’واضعي النظام الأساسي بتضمينهم هذا المبدأ في الجزء الثالث من النظام أرادوا الحيلولة دون انسياق المحكمة إلى ’أن 
 ‘(.أحياناأخرى  هيئات قضائيةالذي ربما وقعت فيه 
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 القضية هذه في بالقبض أمرين إصدارالتي استندت إليها الدائرة التمهيدية عندما قرّرت  الأسباب مناقشة عندو  – 40

 النظام من ‘1’( ب( )1) 58 المادة في الوارد المحاكمة في الشخص حضور شرط الإشارة إلى ما يقتضيه من المهم

حسن سير  ضمان في المحكمة وواجب محاكمته في حاضراً الأساسي للشخص في أن يكون  للحق مراعاةٍ  من الأساسي

 ‘المحاكمة أثناء في حاضرا المتهم يكون’: التي تشترط أن  الأساسي النظام من( 1) 63 المادة في عليه المنصوصالعدالة 

 الضمانات في الحق للمتهم يكونأن  ،تهمةٍ  أي في البت عند: التي تشترط  الأساسي النظام من( د( )1) 67 المادةو

 41المحاكمة.حقه في حضور  المحددة في هذا النص، لا سيّما منها الدنيا

الذي و  عليه عىللمدَّ  دولياً  ابه المعترف من حقوق الإنسان الأساسي الحق لهذا محتملةٍ  استثناءاتٍ  أي تحليل عندو  – 41

 النظام من( 2) 63 المادة: الصلة ذات التاليةستراعى الأحكام  المحكمة، اتواجبمن  واجباً في نفس الوقت يمثّل 

 45.القواعد من رابعا  و 44ثالثا  و 43،رمكرّ  134 والقواعد 42،الأساسي

                                                           
: ]...[ )د( مع مراعاة أحكام ، كحد أدنى، في مساواة تامةالضمانات التالية]...[ عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في ’ 41

أو بالاستعانة بمساعَدة قانونية من اختياره. وأن  ، أن يكون حاضرا في أثناء المحاكمة، وأن يدافع عن نفسه بنفسه63من المادة  2الفقرة 
ون أن يبلغ، إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ود

 ‘.يدفع أي أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها
عة المحاكمة إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم، وتوفر له ما يمكّنه من متاب’ 42

 في الظروف وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة، عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات إذا لزم الأمر. ولا تتخذ مثل هذه التدابير إلا
 ‘.الاستثنائية، بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى، ولفترة محدودة فقط طبقا لما تقتضيه الحالة

يجوز للمتهم الذي يكون قد صدر بحقه أمر بالمثول أن يقدم طلبا كتابيا إلى الدائرة الابتدائية  – 1الحضور بواسطة التكنولوجيا الفيديوية:  43
تتخذ الدائرة الابتدائية قرارها بشأن  – 2له بالحضور بواسطة التكنولوجيا الفيديوية خلال جزء من محاكمته أو أجزاء منها. لكي يسمح 

 الطلب في كل حالة على حدة، موليةً الاعتبار الواجب لموضوع الجلسات المعيَّنة المعنية.
صدر بحقه أمر بالمثول أن يقدم طلباً كتابياً إلى الدائرة الابتدائية لإعفائه يجوز للمتهم الذي يكون قد  – 1الإعفاء من حضور المحاكمة: ’ 44

لا توافق الدائرة الابتدائية على الطلب إلا إذا اقتنعت  – 2من الحضور والاكتفاء بتمثيله من جانب محام خلال جزء أو أجزاء من محاكمته. 
ب( أن التدابير البديلة، بما فيها إدخالُ تغييرات على الجدول الزمني للمحاكمة أو بما يلي: أ( وجود ظروف استثنائية تبر ر الغياب المعني؛ 

د( أن  إرجاءُ المحاكمة لأجل قصير، ستكون غير كافية؛ ج( أن يكون المتهم قد تنازل بصريح العبارة عن حقه في الحضور خلال المحاكمة؛
دائرة الابتدائية قرارها بشأن الطلب في كل حالة على حدة، مولية الاعتبار تتخذ ال – 3حقوق المتهم ستُضمَن في غيابه ضماناً كاملًا. 

 ‘اللازم لموضوع الجلسات المعيَّنة المعنية. ويجب أن يقُصر الغياب على الحد الأدنى اللازم صارمَ اللزوم، وأن لا يصبح القاعدة.
يجوز للمتهم الذي يكون قد صدر بحقه أمر بالمثول، إذا كان  – 1الإعفاء من الحضور خلال المحاكمة بسبب واجبات عامّة استثنائية: ’ 45

ثول مكلَّفاً بالاضطلاع بواجبات عامّة استثنائية على أرفع مستوى وطني، أن يقد م طلبا كتابياً إلى الدائرة الابتدائية لكي يعُفى من الم
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ولما كانت المسألة الرئيسية التي يتعين البت فيها في إطار السبب الثالث للاستئناف هي مسألة ما إذا كانت  – 42

مسألة عدم  الدائرة التمهيدية قد أخطأت حينما أحالت إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 بالتعاون لتزاملالهذا ا القانونيامتثال الأردن مع طلب المحكمة التعاون في القبض على السيد البشير وتقديمه، فإن الأساس 

التي ، الأساسي النظام من 86 المادةويكمن هذا الأساس القانوني في  .هأساس وثيق الصلة بالموضوع في المحكمة مع

 إطار في تجريه، فيما المحكمة مع اً تامّ  تعاون  اً  الأساسي، النظام هذا لأحكام وفقاً  الأطراف، الدول تتعاون’ أن على تنص

 الدول لتزاملا القانوني الأساس ردو  وعلاوة على ذلك،. ‘عليها والمقاضاة الجرائم في تحقيقات من المحكمة، اختصاص

 النظام من( 1) 89 المادة في وتقديمهم إليها الأشخاص على بالقبض المتعلقة المحكمة طلبات مع بالتعاون الأطراف

 يك ون قد دولة أي إلى وتقديمه شخص على للقبض]...[  طلبا تقدم أن للمحكمة يجوز: ’التي تنص على أنه الأساسي

 .تقديمه و الشخص ذلك على القبض في الدولة تلك تعاون تطلب أن وعليها إقليمه  ا، ف  ي موج ودا الشخص ذلك

 في عليها المنصوص وللإجراءات بالبا هذا لأحكام وفقاً  والتقديم القبض إلقاء لطلبات تمتثل أن الأطراف الدول وعلى

الوطنية قوانينها .(التوكيد مضاف ) ‘

قصور الأردن الدائرة التمهيدية في إحالتها  الذي استندت إليها فإنه لما كان الأساس القانونيعلى ذلك،  وعلاوة– 43 

فإنه يجب النظر في كل عنصر من عناصر هذه  ،الأساسي النظام من( 7) 87المادّة مع المحكمة هو  عن التعاون

( الأردن) الطرف الدولة أن في قرارها على الاستئناف دائرة أجمعت للاستئناف، والثاني الأول لسببينل بالنسبةف الأحكام.

 من لتحليلالجزء الخاص با يتضمَّنُ و . ‘الأساسي النظام هذا حكامخلافا لأ ،المحكمة من المقدم التعاون لطلب تمتثل’ لم

القصور عن يكون  أن وهو ،المادّة المذكورةأحكام الذي تقوم عليه  الثاني المسبق لشرطل شرحاً  المخالف الرأي هذا

فإنه  المسبقين، ينالشرط ثبوتوعند . ‘النظام هذا بموجب وسلطاتها وظائفها المحكمة ممارسة دون’ حال قد الامتثال

                                                                                                                                                                                     

تنظر  – 2زل بصريح العبارة عن حقه في الحضور خلال المحاكمة. ويُكتفى بتمثيله من جانب محام؛ ويجب أن يبينَّ في الطلب أن المتهم يتنا
طلب الدائرة الابتدائية في الطلب على وجه السرعة، فتوافق عليه فإذا وجدت أن التدابير البديلة ليست كافية وخلصت إلى أن الموافقة على ال

ورة تامة. ويولى في القرار الاعتبار الواجب لموضوع الجلسات تصب في مصلحة العدالة فإنّها توافق عليه شريطة أن تُضمن حقوق المتّهم بص
 ‘.المعيَّنة المعنية ويخضع للمراجعة في أي وقت
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 إلى المسألة تحيل أنو  المعى  بهذا قراراً  تتخذ’ أنالتقديرية للدائرة المعنية  سلطةالعندها يكون من صميم النطاق القانوني و 

الجزء الخاص  كزسير و  .‘المحكمة إلى المسألة أحال قد الأمن مجلس كان إذا الأمن مجلس إلى أو الأطراف الدول جمعية

وسلطاتها قد  هاوظائف المحكمة ممارسة الحائل دونالامتثال للقصور عن المسبق شرط ال كانما إذا  مسألة  على التحليلب

جمعية الدول  إلى المسألة إحالةالتقديرية ب سلطتهال هاارستأخطأت في مم قد التمهيدية الدائرة كانتما إذا   ،بالتاليو  ،ثبت

 التابع للأمم المتحدة. الأمن ومجلس الأطراف

 في أخطأت قد التمهيدية الدائرة أن السبب الثالث للاستئنافإطار الأردن في ومن الحجج التي أدلى بها  – 44

 عندما’ أنَّه التي تنص على 97 المادة تحديدا فيسألة قد تناول النظام الأساسي هذه المو  46،المشاورات بشأن استنتاجاتها

 تلك تتشاور تنفيذه، تمنع أو الطلب تعوق قد مشاكل به يتصل فيما وتُحدد ]...[ ]للتعاون[ طلباً  طرف   دولة   تتلقى

 التي المشكلات بعض الأساسي النظام من 97 المادة تحددو  ‘.المسألة تسوية أجل من ،تأخيرٍ  دون المحكمة، مع الدولة

يمكن  شخص،ال تقديم طلبِ  في حالِ و . ‘الطلب لتنفيذ اللازمة المعلومات كفاية عدم( أ)’ من قبيل الوقوف عليها يمكن

 يكون أو المطلوب، الشخص وجود مكان تحديد الجهود، قصارى بذل رغم ،رَ تعذّ ي’أن أن تشمل هذه المشكلات 

 أن’، أو ‘الأمر في المسمى الشخص ليس المتحفظة الدولة في الموجود الشخص أن بوضوح أكد قد أُجري الذي التحقيق

 دولةٍ  إزاء جانبها من قائمٍ  سابقٍ  تعاهدي   بالتزامٍ  الطلب إليها الموجّه الدولة تخل أن يتطلب الحالي شكله في الطلب تنفيذ

 .‘أخرى

 المعترف الإنسان حقوق مع الأساسي روما نظام من الصلة ذات الأحكام تفسيريتماشى أن  عيّن تمن المكان لما  و  – 45 

 الدولية المعاهدات من الصلة ذات الأحكام تحليل فإنه سيجري، الأساسي النظام من( 3) 21 لمادةبا عملاً  ،دوليًا بها

                                                           
 وما يليها. 23الفقرة  انظر 46
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( 3) 14 المادة خاصةو  ،عند تحليل شرط حضور المدعى عليه للمحاكمة بموجب نظام روما الأساسي الإنسان لحقوق

 47.والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( د)

بالبت  وثيقة   صلة   اله التابع الأمن مجلس سلطات سيما لاو  وسلطاتها وظائفهالو  المتحدة الأمم ولايةللما كانت و  – 46 

 أهمية ومدلول مدىسيدرس  الجزء الخاص بالتحليل، فإن في المسائل القانونية الناشئة عن السبب الثالث للاستئناف

 52.المتحدة الأمم ميثاق من 103و 4851و 4250و 4149و 2548 المواد: التالية الأحكام

لاعتبارات االبت في القضايا والمسائل القانونية الناشئة عن السبب الثالث للاستئناف الإطار القانوني و وسيراعي  – 47

 .ويطبقهاالمبيَّنة أعلاه الفقهية القانونية 

 التحليل –سادسا 

موضوعية عندما قررت إحالة مسألة وقائعية وقانونية هل استندت الدائرة التمهيدية إلى أسباب  –أل ف 

 إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟ عن الامتثال الأردنقصور 

                                                           
وأن يدافع عن  أن يحاكم حضوريا  متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية: )د(  لكل’ 47

، خطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن لـه من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما  ي  نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن 

 .‘ذا الأجردافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هيكلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام 
 ‘يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.’ 48
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء ’  49
ز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية تطبيق هذه التدابير، ويجو ‘ الأمم المتحدة’

 ‘والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات  لا تفي بالغرض 41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة ’ 50

ات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهر 
 ‘.الأمم المتحدة’اء والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعض

أو بعض هؤلاء ‘ الأمم المتحدة’الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء -1’ 51
لات الدولية بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكا‘ الأمم المتحدة’يقوم أعضاء  -2الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 

 ‘المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة ‘ الأمم المتحدة’إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء ’ 52

 ‘بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.
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ألة عندما قررت إحالة مسموضوعية وقائعية وقانونية كانت الدائرة التمهيدية قد استندت إلى عناصر ما إذا  لتقرير  – 48

الأسئلة  لىالإجابة ع ، يجبإلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدةعن الامتثال دن ر الأقصور 

 التالية:

 حال دون ممارسةقصور الأردن عن الامتثال الخلوص إلى أن هل أصابت الدائرة التمهيدية في  – 1

 ؟وسلطاتهاها وظائفالمحكمة ل

 المشاورات؟ بشأنهل أصابت الدائرة التمهيدية فيما خلصت إليه من استنتاجات  – 2

 ؟نوب أفريقيابج قياساالمعاملة التمييزية هل أصابت الدائرة التمهيدية في استنتاجاتها بشأن  – 3

الدائرة التمهيدية قد استندت بأن مقتنعتان ها، ليذه الأسئلة والإجابة عله هما، في تحليلين المخالفتينإن القاضيت – 49

إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم  أن تحيل عندما قررت ووافيةٍ  موضوعيةٍ  وقائعية وقانونية أسبابٍ إلى 

مع المحكمة في القبض على السيد قصور الأردن عن التعاون مسألة  ( من النظام الأساسي7) 87المتحدة عملًا بالمادّة 

 تقديمه إليها.البشير و 

حال دون قصور الأردن عن الامتثال هل أصابت الدائرة التمهيدية في الخلوص إلى أن  – 1

 ؟وظائفها وسلطاتهاالمحكمة لممارسة 

على توصَّل التي الوقائعية والقانونية  الأسباب شرحفي  الاستفاضة، السؤال هذا على الإجابةمن المهم للغاية، في – 50

ورغم الإجماع على هذا . وسلطاتها هاوظائف ةممارس فعليّاً من ت  عَ مُنِ المحكمة  أنَّ إلى هذا الرأي المخالف أساسها 

يدُرس بتفصيل الذي يدعم هذا الاستنتاج الأساسي، و  القانوني الإطارأن تُشرح وقائع ونطاق من المهم فإن ، الاستنتاج

 مدى تقييمفي  وهذا مهم .وسلطاتهاها وظائف المحكمة ممارسة علىلقصور الأردن عن الامتثال  كان الذي السلي الأثر 

 بموجب التقديرية سلطةال ممارسة أنيفيد ب الذي الاستئناف، دائرةاجتهاد  ضوء في سيما لا ،عدم امتثال الأردن جسامة

أن يبلغ  وهو ألا الامتثال، عدم ستنتاجلا وقائعي مسبق يلزم استيفاؤه لشرط’ يخضع الأساسي النظام من( 7) 87 المادة
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فيه عدم امتثال  فإن مدى ما تسببولذا،  53.التوكيد مضاف(‘)الامتثال لطلب التعاون القصور عن  الجسامة من درجة

واحتمال ضرورة  السلوك هذامثل  خطورة مدىوسلطاتها اعتبار مهم في تقرير ها وظائفللممارسة المحكمة  الأردن من عرقلة

 .نتيجة لذلك الأساسي النظام من( 7) 87 المادة بموجب لإحالةا

 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه (أ 

 لطلبلم يمتثل  الأردن أنَّ استنتجت أن  بعد ،فيه المطعون قرارمن ال 50 الفقرة في التمهيدية الدائرة رتذكَ  – 51

 أنَّ   ،وتقديمه البشير السيد القبض على المحكمة

 لطلب لم يمتثل ،2017 آذار/مارس 29 في بإقليمه وجوده أثناء البشير عمرقبضه على  عدمالأردن، ب

 المحكمةمما حال دون ممارسة  الأساسي، النظام حكاملأ خلافا القبض عليه وتقديمه إليها، المحكمة

 عمر المرفوعة التي أقيمت ضد الجنائيةبالدعوى  يتصل فيما الأساسي النظام بموجب وسلطاتها هاوظائفل

 .البشير

 الأطراف إفادات (ب 

 قد التمهيدية الدائرة كانت إذا ما مسألة الاستئناف عند ر  ثِ يُ  لمالأطراف في القضية قيد النظر أياًّ من  أنّ  نلاحظ – 52

بَقَ المتعلق بالوقائع  أث بتت   غير أن . الأساسي النظام من( 7) 87 المادة من الأول البندب عملاً  بشكل صحيحٍ الشَّرط المس 

 54.الشفوية لسةالج أثناء المحكمة هيئة هتطرح سؤالل تَ بَعاً  ،الصددفي هذا  قدّم حججاً  المدّعي العام

 ،‘المحكمة إجراءات من أساسي جزء أمر القبض’ ذإنفاو  إصدار أنَّ الختامية ب ملاحظاتهفي  العام المدعي دفعيو  – 53

 55.‘المحكمة وظيفة وتحمي القبض أوامر إصدار في المحكمة سلطات تحدد’ الأساسي النظام من 58 المادة أن اً موضح

                                                           
 .39الفقرة  ،حكم الاستئناف الخامس في قضية كينياتا 53
سأبدأ )’ 25-18، الأسطر 95، الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 54
كل هذه إننا هنا بصدد  ؤالٍ إلى مكتب المدّعي العام، وهو سؤال  أطرحه على خلفية بيانات السيد نيوتن عن الرحلات، والسؤال هو: بس

السؤال،  يثيركر  وَفر  بين القط والفأر. وهذا   في شكل لعبةغ عبارتي بشكل دبلوماسي للغاية، و الرحلات الجارية، على ما يبدو، وحتى أص
إلى مجلس الأمن أو  تهاإحال وتلزمتمتثل لطلب القبض على الشخص وتقديمه،  التي لاإذا كانت الدولة الطرف لأغراض مسألة ما  على الأقل

تقديم، بحيث يستوجب عدم قيام دولة طرف بذلك الجمعية الدول الأطراف. هل تكون ممارسة المحكمة لاختصاصها مشروطةً بالقبض و 
 ‘(إحالة تلك الدولة؟
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 إجراء يمكن لا’ أنه اً مؤكد المحاكمة،أثناء  في المتهم حضور ضمان هو القبض أمر إصدار أسباب أحد بأناج يحكما 

محدودية هذه ’ من الرغم على أنه العام المدعي رىي  اعتماد التهم بإمكانية يتعلق فيماو  56.‘المتهم بدون محاكمةٍ  ،غيابياً 

 مُتَأص لاً  ارتباطاً يرتبط – 58 لمادةليتبين من العبارات الواضحة  كما – القبض أمر تنفيذ فإن ،]...[ الإمكانية

 .57‘الآخر دون لا وجود لأحدهما’إذ  ،‘نفسها بالمحاكمة

وعلاوة على  58.‘القضية هذه في غيابيا المحاكمةعقد في لا تسعف  عديدةً  عمليةً  اً أسباب’ أنَّ ب العام المدعياج يحو  – 54

 من يوم الواقع على عاتقهم الواجب نم ينبع’ إلى المحكمة هتقديمو  البشير السيد على القبضب الأردن التزام أنَّ  ؤكّديذلك، 

 59.‘ الوفاء بالتزاماتهملتبرير عدم  بذلك السيناريو الافتراضيالاحتجاج ه لا يَجُوزُ قط عاً أنَّ و  ،صدور أمر القبض

 عليها ع  المجم   وخلاصاتها دائرة الاستئناف استنتاجات (ج 

 تأمينيقوم بوظيفة  ،الحضوربمر الأبديله إلى جانب  ،قبضالب الأمر’أنَّ بالإجماع دائرة الاستئناف استنتجت  – 55

خلصت  ثمُّ  60‘.أحد الوظائف الأساسية للمحكمةتخدم  هامّة سلطةويوظف بالتالي  .المحكمة أمام فيهحضور المشتبه 

تكن تحق لم  على السيد البشير وتقديمه إلى المحكمة في ظروفٍ  القبضإلقائه بعدم ’ ،أن الأردن إلى القضيةهذه  فيالدائرة 

 61.‘وظيفةٍ أساسيّةٍ و  هامّةٍ ممارسة سلطة  من المحكمة قد منع ،الحصانةله فيها 

 التحليل )د(   

 عدمِ أدى إلى القبض على السيد البشير عن إلقاء الأردن  قصورإلى أن فيه الدائرة في قرارها المطعون وخلصت  – 56

لئن كان من و . الأساسي النظام من( 7) 87 المادةبمفهوم  وظائفها وسلطاتها ممارسةمن  منعهامما  المحكمة لطلب امتثالٍ 

                                                                                                                                                                                     
 ICC-02/05-01/09-392 (OA 2) ، 2018أيلول/سبتمبر  28، ‘الختامية للادّعاء بعد جلسة الاستئناف الملاحظات’ 55
 .18(، الفقرة العام للمدعيالختِاميَّة  الملاحظات)

 .19إلى  18(، الفقرة العام للمدعيالختِاميَّة  الملاحظات) 56
 .18(، الفقرة العام للمدعيالختِاميَّة  الملاحظات) 57
 .19(، الفقرة العام للمدعيالختِاميَّة لملاحظات ا) 58
 .8إلى  6، الأسطر 99، الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 59
 .190رأي الأغلبية، الفقرة  60
 .191رأي الأغلبية، الفقرة  61
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 النحو،هذا لمحكمة على عمل ال معيقاً الأردن  عدم امتثال سبب اعتبارهاشرحت بتفصيل الدائرة التمهيدية  أنالأفضل لو 

 المدعي طلبالمتعلّقين  ب القرارين إلى بالرجوع سيما لاو  ،ستنتاجلك الاذ مُبررّات وأسستبين فإن من الممكن مع ذلك أن 

 62المستنَد إليها فيهما. والأسباب 2010 تموز/يوليو 12و 2009 آذار/مارس 4 فيوالصادرين  قبضال أمر بشأن العام

لتعليل الحاجة إلى  في هذين القرارين التمهيديةاستندت إليها الدائرة التي  لأسبابأكثر تفصيلا ل تحليلالخوض في  قبلو 

 ،ت محل استئنافليسب التي يستندان إليها سباوالأ ينالقرار  ينهذ أنب فإن من المهم التذكير ،القبض على السيد البشير

لطلب المحكمةِ  همتثالبحكم عدم ا الأردن، أنّ  كافٍ للخلوص إلى ذاته حدّ  فيالاعتبار هذا و . نهائيِّان انِ ارَ رَ ق َ  ما بالتاليوأنه

خلصت إليه دائرة  ماعلى غرار ، وسلطاتهاها وظائفممارسة من  منعها قدالتعاونَ في القبض على السيد البشير وتقديمه، 

 .لتعزيز القرار المتخذ بالإجماعهذا الجانب،  تريان أن من المهم تفصيل ين المخالفتينالقاضيت غير أن .بالإجماعالاستئناف 

 الأساسية ذات الصلة الوقائع‘ 1’

حال قصور الأردن عن الامتثال أن استنتاجها كانت الدائرة التمهيدية قد أصابت أو أخطأت في ما إذا   لتقرير – 57

 في حقفي إصدار أمري القبض  إليها دنِ تُ اس   التي الأسباببدايةً ب التذكيروسلطتها، يلزم ها وظائفكمة لدون ممارسة المح

 بتحليلقامت  ،ضروري فيما يبدو البشير السيد القبض على إلقاءأن  الدائرة التمهيديةفلكي تستنتج  .البشير لسيدا

 .أدناه المبين النحو على ،الأساسي النظام من( 1) 58 المادة فيالمنصوص عليها الشروط مختلف 

 على واحدة   جريمة   بأن للاعتقاد معقولة   أسباب   هناك كانت إذا مامسألة  أ(

 طلب في إليها المشارالداخلة في اختصاص المحكمة و  الجرائم من الأقل

 .تلك الجرائم وأنّ السيد البشير هو المسؤول عن ارت ك بت، قد الادعاء

أنَّ  داً إلىواستنا العام المدعي طلب على بناءً  البشير السيد على بالقبض أمران قيد النظر القضيةهذه  في صدر – 58

 والزغاوة والمساليت الفور من مجموعات كبيرٍ هلاك جزءٍ  لإ البشيرلدى  توافر قصدب للاعتقاد معقولةً  اً أسباب تثبت الأدلة’

                                                           
 .القبضبأمر  إصدار نبشأ الثانيقرار ال؛ أمرٍ بالقبضإصدار القرار الأول بشأن  62
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 أن إلى بالإشارة ومنهجيّاً  النطاق واسع كان الهجوم بأن زعمهما يؤيدُّ  العام المدعي وقد قدّم 63‘.المستهدفة بصفتها تلك

 في المدنية والقرى البلدات ضد الهجمات مئات لتنفيذ الجنجويد/والميليشيا المسلحة والقوات الدولة جهاز استخدم البشير’

سبل  وتدمير المدنيين من الآلاف لمئات القسري والنقل والتعذيب، والاغتصاب الجماعي القتل إلى أدى مما دارفور،

 عملاً لتلك الجرائم  باشرٍ الم غير بوصفه المرتكب البشير السيد إلى الاتهام توجيه يجب بأنهلادّعائه  وتأييداً  64.‘عيشهم

 الهرمي التنظيمي الهيكل في عليا بسلطة’ البشير السيدتمتّع  إلى أمور، جملة في العام، المدعي أشار ،(أ( )3) 25 بالمادة

 65.الواقع بحكمو  القانون بحكم وأنه صاحب السلطة على جهاز الدولة السودان، كومةلح

 خلصت الدّائرة التمهيدية، مؤيدةٍ  ةٍ أدلَّ من  ما قُد مَ  وبعد تحليل ،المدّعي العام عرضهاالادعاءات التي على  بناءً و  – 59

عن  الأساسي النظام من( أ( )3) 25 المادة مسؤول جنائيا، بموجب البشير السيد بأن للاعتقاد معقولةٍ  أسبابٍ  وجود إلى

 والتعذيب والإبادة القتل ذلك في بما ماعية،الج بادةالإو  الإنسانية ضد رائمالجو  ربالح رائمتتعلق بج تهمٍ عدة 

 66.والاغتصاب

 النظام من 58 المادة بموجب المحددة شروطال كانت إذا مامسألة ( ب)

 وفيتاست   قد القبض أمر لإصدار الأساسي

.  ضرورياً  البشير السيد على القبض كان إذا ما أولاً  تحليلها في التمهيدية الدائرة ناولتت – 60 كمةا لمحل مثوله لضمان

 رفضاً  قد رفضت التعاون مع المحكمة’ ،لها البشير السيدرئاسة  في ظل السودان، حكومة أن الصدد هذا فيلاحظت و 

 لطلب إيداع الموجز العلني في أعقاب وأنه 67،‘كوشيب وعلي هارون أحمد أن صدر أمر بالقبض على منذ اً جنهَ مم

                                                           
-ICC-02/05 ، 2008تموز/يوليو  14، 58: النسخة العلنية المحجوبة منها معلومات لطلب الادّعاء بموجب المادّة لفأرفق الم 63

AnxA-157 10(،  الفقرة 58بموجب المادّة المدعي العام ، )طلب. 
 .237، الفقرة 58بموجب المادّة المدعي العام طلب  64
، إلى أمور)التي يشير فيها المدّعي العام، في جملة  397، 280، 268إلى  250، الفقرات 58بموجب المادّة  المدعي العامطلب  65
وإخفاء جرائمه تحت ‘ إنفاذٍ موحَّدٍ لخطتّهقيام مرؤوسيه ب وضمانمعارضة داخلية أي  للقضاء علىاستخدام السيد البشير المتكرّر لسلطته ’

 ‘‘‘(.ات القبليةالاشتباك’’أو ‘‘ استراتيجية مكافحة التمرّد’’ستار 
 .43الفقرة  القبضبأمر إصدار  نبشأ الثانيقرار ال؛ 223الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 66
 .228الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 67
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 المحكمة ختصاصلا أعرب عن تحدّيه الشديد نفسه البشير عمر أن يبدو’ البشير، السيد على أمرٍ بالقبض إصدار الاد عاء

 يبدو البشير السيد القبض على أن التمهيدية الدائرة استنتجت تقدم، ما على بناءً و  68.‘ةعلنيعددٍ من تصريحاته ال في

 69.الأساسي النظام من ‘1’( ب( )1) 58 للمادة وفقاً  كمةا المح أثناء في حضوره لضمان ضرورياً

 بعرقلة قيامه عدم لضمان ضرورياً  يبدو البشير السيد القبض على كان إذا ما التمهيدية الدائرة ناقشت ثانياً، – 61

للخطر تعريضها أو جراءاتالإ يسيطر’ البشير السيد بأن للاعتقاد معقولةٍ  أسبابٍ  وجود إلى الصدد هذاوأشارت في . 

 والعسكريين السياسيين القادةمن كبار  قلةٍ  معهذه السيطرة  الأقل علىيتقاسم  أو السودان، دولة ‘جهاز’ على

الشروع في يوجد في وضع يتيح له  ،لذلك نتيجةً ’ البشير، أنَّ  التمهيدية الدائرة اعتبرت تقدم، ما ضوء فيو  70‘.السودانيين

ما ورد من أنباء  ببالغ الجزع’ التمهيدية الدائرة لاحظت الاستنتاج، لهذا وتأييدًا 71.‘الشهود تهديدربما و  الإجراءات عرقلة

 الدائرةاقتنعت و  72.‘المحكمة مع المزعوم تعاونهل نتيجة الخيانة ةريمبج مؤخراً أدين قد الأقل علىتشير إلى أن شخصاً واحداً 

جراءات أو تعريضها الإقيامه بعرقلة  عدم لضمان ضرورياً يبدو البشير السيد إلقاء القبض على بأن بالتالي التمهيدية

 .الأساسي النظام من ‘2’( ب( )1) 58 المادة عملاللخطر 

 مواصلة من هلمنع ضرورياً  يبدو البشير السيد إلقاء القبض على كان إذا ما بالتحليل التمهيدية الدائرة تناولت أخيراً، -62

آنفاً  المذكورة الجرائم ارتكاب لحقوق السامي الأمم مفوض عن الصادر الأخير التقرير أن هذا الصددفي  ولاحظت. 

 بعض ارتكاب في يبدو فيما استمرت السودان حكومة أن إلى خلصقد  2009 كانون الثاني/يناير 23 في الإنسان

 ،متقدّ  على ما وبناءً  73.البشير السيد في حق القبضب أمر   بشأنها صدر والتي المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم

 المسلحة للقوات الأعلى والقائد السودان دولة رئيس هو البشير عمر بأن للاعتقاد معقولةٍ  أسبابٍ  وجود إلى بالنظر’و

                                                           
 .231الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 68
 .232الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 69
 .232الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 70
 .233الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 71
 .233الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 72
 .235الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 73
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 مواصلة من لمنعه ضرورياً يبدويه إلقاء القبض عل بأنّ  مقتنعة  التمهيدية  الدائرة فإنّ  ،‘الواقع وبحكم القانون بحكم السودانية

 74.الأساسي النظام من ‘3’( ب( )1) 58 المادةب عملاً  ، وذلكأعلاه المذكورة الجرائم ارتكاب

 على أمرٍ بالقبض إصدار تبرر التي الموضوعيةالوقائعية والقانونية  الأسباب بوضوح التمهيدية الدائرة بينت وهكذا – 63

 المزيد ارتكاب منعو  للخطر، تعريضها أوالمحكمة إجراءات  عرقلة منعو  المحكمة، أمام مثوله ضمانوهي:  ،البشير السيد

 .السودانب دارفوراقليم  في الجرائم من

 عامة كقاعدة الجنائية الإجراءات أثناء فيالمدعى عليه  حضور‘ 2’

 حضوره لضمان ضرورياً  يبدو البشير السيدعلى  القبض بأن التمهيدية الدائرة اقتنعت ،إليهتقدّمت الإشارة  كماو  – 64

 قامةالم الجنائية الدعوى كامل خلال عليه المدعى حضور أهمية على ،الصدد هذا في التأكيد، من المهمو . المحاكمة في

والملاحظات التي قدمها  الشفوية لسةالج خلال من أسئلة نظراً لما طرحته هيئة المحكمةلاسيما  ويصدق هذا القول. هضدّ 

 .البشير السيد غياب في الإجراءات هذه مراحل كل أو بعض عقد إمكانية بشأنالمدعي العام 

تجاه  الجنائية والنهج التقييديالدعوى القاعدة الخاصّة بالحضور في  أ(

 قانون الدولي لحقوق الإنسانفي ال اتلاستثناءا

 ،من حقوق الإنسان: فهو في نفس الوقت حق  عد مزدوجبُ الجنائية المقامة ضدّه الدعوى لحضور المدّعى عليه في  – 65

 كما أنه،  الإجراءات القانونية ويشكل جزءا من الضمانات 75،الدّفاع قبحارتباطاً متأصّلًا  ةرتبط  والم ،دولياً  اعترف  بهالم

 من( 3) 21 المادة وبمقتضى .أيضاً  صالح المجني عليهممبل  ،صالح المتهم فحسبم بشكل لا يراعيلإقامة العدلِ  ضمان  

 فيالقانونية الواجبة  الضمانات الإجرائية في الحق لحماية الدنيا المعايير المحكمة هذه ترُاعيَ  أن يجب الأساسي، النظام

                                                           
 .236الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 74
لحقوق الإنسان أنه لا يمكن للمتّهم ممارسة حقوقه في الدفاع البلدان الأمريكية أكّدت كل  من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة  75

، كوادورإسواريز روزيرو ضد ، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن نفسه وفي استجواب الشهود دون أن يكون حاضراً. انظر حكم
توماس ضد ، ؛ المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب83 و 82 رتان، الفقSeries C, no. 35، 1997تشرين الثاني/نوفمبر  12

كولوزا ضد  ؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،91الفقرة  ؛005/2013 رقم  ، الطلب2015تشرين الثاني/نوفمبر  20 ،‘الحكم’ ،تنزانيا
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،  أيضا. انظر 27الفقرة  ، 9024/80الطلب رقم ، 1985شباط/فبراير  12، ‘الحكم’،إيطاليا

 .29-27، الفقرات 2000وفمبر تشرين الثاني/ن 6، 231/99، رقم الطلب. محامون بلا حدود )نيابة عن بوامبايي( ضد بورندي
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 منحقّ  الجنائية الإجراءات في ليهعأنَّ حضور المدّعى في هذا الصدد،  الإشارةبدر ويج .الإنسان لحقوق الدولي القانون

وح تنص بوض والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( د( )3) 14 لمادةالمعترف بها دوليا. فا الإنسان حقوق

 76.أثناء المحاكمة في الحضور في المتهم حق على

موضوع هو لمحاكمة، بل في امستكيٍن  تفرجٍّ مجرّد مُ ليس المتّهم ’ه، فإن حظتملادائرة الاستئناف سبق ل كماو  – 66

الدور ’إلى  ،في هذا الصددالدائرة الابتدائية،  أشارت وقد. ‘مشارك  نشِط  فيهاوهو بذلك، ، الإجراءات الجنائية الجارية

 أثناء عليه عىالمدّ  غيابكما يفضي  77‘إقامة العدل. فيه حضورِ  أهمية مومِ عُ ، و إجراءات المحكمةفي للمتّهم  المحوري

 علىتأثير سلي  و ‘ 2’78؛مشاركتهمعلى و  والشهود المجني عليهم معنوياتتأثير ضار على  ‘1’ إلى  الجنائية هإجراءات

 ومقارنتها عليه عىالمدّ  أقوال صحة من قِ لتحقّ ا فرصةَ من  لمحكمةا وحرمان ‘3’ 79؛‘بإقامة العدل ثقة الناس  تعزيزجهود ’

 الطرف وحجج المحكمة هاتتلقّا التي اتفادالإ صحة رصدعن  عليه عىالمدّ  وعجز ‘4’ 80والشهود؛ المجني عليه بأقوال

ذات الصلة التي لا يمكن الحصول عليها إلا  وقائعالب شامل   سجل   الحصول علىوأثر سلي  على إمكانية ( 5) 81المقابل؛

                                                           
كون لكل متهم بجريمة أثناء النظر في قضيته حق التمتع على ي’ )’( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 3) 14المادة  76

التوكيد ‘()مدافع يختاره لذلكأو بواسطة  بنفسهعن نفسه وتمكينه من الدفاع  حضوريامحاكمته بالضمانات الدنيا التالية: )د( قدم المساواة 
 (مضاف

حكم بشأن استئناف المدعي العام قرار الدائرة الابتدائية الخامسة )أ( ’، المدعي العام ضد ويليام روتو وساموي سانغدائرة الاستئناف،  77
تشرين  25‘‘‘ قرار بشأن طلب السيد روتو الإعفاء من الحضور المستمر في المحاكمة،’’المعنون  2013حزيران/يونيو  18المؤرخ في 

حيث ورد ) 49(،  الفقرة الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم ، ICC-01/09-01/11-1066 ، 2013الأول/أكتوبر 
مشارك  نشِط  ،  وهو بذلك، موضوع الإجراءات الجنائية الجاريةهو لمحاكمة، بل مستكيٍن في ا تفرجٍّ مجرّد مُ المتّهم ليس ’أن 

، 2009تشرين الثاني/نوفمبر  17، ‘الحكم‘، باريتو ليفا ضد فنزويلا ، الإنسانانظر كذلك محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ‘(.  فيها
Series C, no. 206،  29الفقرة. 

 .49الفقرة  ،الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 78
 .49الفقرة  ،الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 79
، الفقرة 92/20491الطلب رقم ، 2001كانون الأول/ديسمبر   12، الحكم، ميدينيكا ضد سويسراالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  80

، 88/14032الطلب رقم ، 1993تشرين الثاني/نوفمبر  23، ‘الحكم’، بواتريمول ضد فرنسان، ؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا54
، الفقرة 96/29731الطلب رقم ، 2001آيار/مايو  13، ‘الحكم’، كرومباش ضد فرنسا؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 35الفقرة 

84. 
، الفقرة 97/38055الطلب رقم ، 2001تشرين الأول/أكتوبر  16، ‘الحكم’المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليازر ضد هولندا،  81

32. 
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 القضيةقضايا من قبيل في استبعاد تعاون الشهود الضعفاء، و  ‘6’ 82ه؛ضدّ المقدَّمة  بالأدلة همالمتّ  مواجهةعن طريق عملية 

 التأثير على له تيحيُ  سلطة موقع من عليه عىالمدّ  نظراً لما يتمتّع بهم عرضة للانتقام أنه كانوا يعلمونإذا   ،قيد النظر

 على علاوةو  84.الجنائية الإجراءات انتهاءغيابياً عند  يقُضى بها عقوبةٍ  أيوعدم نجاعة  ‘7’ 83؛العدالة وعرقلة الشهود

ا مم ،الحقيقة إثباتفي  بواجبها القيام من المحكمة يمنعمن شأنه أن  الجنائية الإجراءات عن عليه عىالمدّ  غياب فإنَّ  ذلك،

 .، في معرفة الحقيقةككل  المجتمع الدوليو لمجني عليهم لالواجب  الإنسان قبح إلى المساسبدوره يؤدّي 

القانونية جزءا من الضمانات الإجرائية  الذي يشكل ساسي  من حقوق الإنسانالأق الح ذاهنظرا لأهمية احترام و  – 67

القانون الدولي في عموماً  جائزة الغيابية غيرالمحاكمات ، فإن إقامة العدلسلامة ل ضمانةنفس الوقت ويعد في  الواجبة 

والمحكمة الأوروبية لحقوق  85،ويعتبر حضور المدعي عليه قاعدة عامة أكدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لحقوق الإنسان

 88والمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 87الأمريكية لحقوق الإنسان، البلدانومحكمة  86الإنسان،

                                                           
أن  حيث لوحظلمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )ا اجتهاد التي أوردت، 49الفقرة ، الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 82

تفيد قد الفقرة ذات الصلة ’، حيث أشار إلى أنَّ ميدينيكا ضد سويسرا‘في قضية  تصويتهالقاضي روزاكيس قد طور هذه الفكرة من خلال 
صالح العدالة بشكل أعم عبر تيسير تكوين المحاكم الجنائية لتصوّرٍ أفضل وأكمل لحقيقة وقائع القضية وشخصية المتهم من خلال مأيضاً 

انظر كذلك المحكمة الأوروبية لحقوق ‘ ’في المحاكمة )القضاة والشهود والمواد المعروضة(. الآخرين والفاعلينالمستمر بين المتهمين التفاعل 
، الرأي المخالف للقاضي 92/20491الطلب رقم  ، 2001كانون الأول/ديسمبر   12، ‘الحكم‘ ’،ميدينيكا ضد سويسراالإنسان، 

 .1روزاكيس، الفقرة 
 .233الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 83
 Series، 2008تشرين الثاني/نوفمبر،  27، ‘الحكم’، فالي جاراميلو وآخرون ضد كولومبيامحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،  84

C, no. 192،  أيلول/سبتمبر  15 ، ‘الحكم‘، قضية مذبحة مابريبان ضد كولومبياالبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،  لجنة؛ 165الفقرة
2005 ،Series C, no. 134،  يتجلّى الإفلات من العقاب في القضية في المحاكمة والإدانة الغيابية لأفراد الجماعات )’ 296الفقرة

 ‘(عقوبة، لأن أوامر القبض عليهم لم تنُفّذ.ال عدم نجاعةشبه العسكرية، الذين استفادوا من 
المعنية لجنة ال؛ 1-14، الفقرة 16/1977الطلب رقم ، 1983آذار/مارس  25، زاييرمبينجي ضد قوق الإنسان، المعنية بحلجنة ال 85
 .3-9، الفقرة 699/2996، رقم 1999تموز/يوليو  27، مالكي ضد إيطالياقوق الإنسان، بح

؛ 27، الفقرة 80/9024الطلب رقم ، 1985شباط/فبراير  12، ‘الحكم’لحقوق الإنسان، كولوزا ضد إيطاليا، المحكمة الأوروبية  86
، الفقرة 92/20491الطلب رقم ، 2001كانون الأول/ديسمبر   12، 'الحكم'، ميدينيكا ضد سويسرا‘المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 

. 18، الفقرة 12/66408الطلب رقم ، 2015تموز/يوليو  06، ‘الحكم‘، ضد كرواتياسانادر ؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 54
 .56، الفقرة 02/9808الطلب رقم ، 2005آذار/مارس  24، ‘الحكم’، ستويشكوف ضد بلغاريا أيضاانظر 

 Series C, no، 1997تشرين الثاني/نوفمبر  12، ‘الحكم’، سواريز روزيرو ضد اكوادورمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،  87
 .83-82، الفقرات 35
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 لحقوق الأفريقية والمحكمة الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان محكمةاستعراض للقضايا التي عرضت على على  بناءً و  – 68

 الجنائية الإجراءات خلال عليه عىالمدّ وجوب حضور  هي تينالقارّ  تيناه فيالقاعدة العامة  أن تَبينَّ ي والشعوب، الإنسان

 عرضت علىكما  89. الإنسان قوقلح الإقليمية اكمهذه المح اهتمام تسترعي ا أن  من شأنه استثناءات دون ،المقامَةِ ضدّه

 هناك أي كانتما إذا  بحثا فيها  قضايا الإنسان لحقوق الأوروبية والمحكمة الإنسان قوقالمعنية بحلجنة ال من كل  

فإنه في  90،فيما يبدو واحدة حالة باستثناءو . دولياً  بها المعترف الإنسان حقوقتتوافق مع  القاعدة ذهله استثناءات

 التي العامة القاعدة الإنسان لحقوق الأوروبية والمحكمةالمعنية بحقوق الإنسان  اللجنةكل  من  بقتطَ الاجتهاد المتبقي، 

الانتهاكات لا يمكن أنَّ هذه و  ،دولياً  به المعترف الإنسان حقوق قانون مع تتناى  الغيابية المحاكمات بأن تقضي

 91.المحاكمة إعادة في حقا مطلقاالمتّهم بتخويل  إلاتصحيحها 

                                                                                                                                                                                     
تشرين  6، 99/231الطلب رقم ، ضد بورندي )نيابة عن بوامبايي(اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، محامون بلا حدود  88

تشرين الثاني/نوفمبر  20، ‘الحكم’، توماس ضد تنزانياشعوب ؛ اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان وال29-27، الفقرات 2000الثاني/نوفمبر 
 .91، الفقرة 005/2013الطلب رقم ، 2015

تشرين الثاني/نوفمبر  12، ‘الحكم’، إكوادورروزيرو ضد  -سواريزانظر على سبيل المثال، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،  89
1997 ،Series C, no. 35،  فالي جاراميلو وآخرون ضد كولومبيا؛ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 83-82الفقرات ،

قضية ؛ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، 165، الفقرة Series C, no  192، 2008تشرين الثاني/نوفمبر،  27، ‘الحكم’
 296، الفقرة Series C, no 134، 2005أيلول/سبتمبر  15 ، ‘الحكم‘، مذبحة مابريبان ضد كولومبيا

 .92/20491الطلب رقم ، 2001كانون الأول/ديسمبر   12، الحكم، ميدينيكا ضد سويسراالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  90
المعنية اللجنة ؛ 1-14، الفقرة 16/1977الطلب رقم ، 1983آذار/مارس  25، زاييرمبينجي ضد قوق الإنسان، المعنية بحلجنة ال 91

بيلادواه ؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 10، الفقرة 699/2996، رقم 1999تموز/يوليو  27، مالكي ضد إيطاليا، بحقوق الإنسان
كولوزا ضد  ،؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان36-34، الفقرات 1994أيلول/سبتمبر  22، 90/16737الطلب رقم ، ضد هولندا

الطلب ، 1991أغسطس  28، ‘الحكم’، ضد ايطاليا .F.C.B؛ 80/9024الطلب رقم ، 1985شباط/فبراير  12 ،‘الحكم’، إيطاليا
الطلب رقم ، 1992تشرين الأول/أكتوبر  12، ‘الحكم’، ضد ايطاليا T؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 86/12151رقم 
الطلب رقم ، 1993تشرين الثاني/نوفمبر  23، ‘الحكم’، نسابواتريمول ضد فر ؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 88/14104
؛ 89/14861الطلب رقم ، 1994أيلول/سبتمبر  22، ‘الحكم’، لالا ضد هولندا؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 88/14032

الطلب رقم ، 1991ني/يناير كانون الثا  21، ‘الحكم’، فان خيسخام ضد بلجيكاالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الدائرة الكبرى، 
؛ 96/29731الطلب رقم كانون الثاني/يناير،   13، ‘الحكم’، كرومباش ضد فرنسا؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 95/26103

؛ المحكمة 01/67972الطلب رقم ، 2004تشرين الثاني/نوفمبر  10، ‘الحكم’، سوموجي ضد ايطالياالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 98/43640الطلب رقم ، 2005آذار/مارس  31، مارياني ضد فرنساالأوروبية لحقوق الإنسان، 

؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الدائرة الكبرى، 02/9808الطلب رقم ، 2005آذار/مارس  24، ‘الحكم’، ستويشكوف ضد بلغاريا
 .00/56581الطلب رقم ، 2006آذار/مارس  1، ‘الحكم’، سجدوفيتش ضد ايطاليا
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حضور المدّعى عليه في يعد وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتضح بالتالي أنه  ،ضوء ما تقدّم وعلى – 69 

مبدأ الشرعية، بالقيود المفروضة بموجب  ،الواردة عليها تفسيرا مقيدا ستثناءات  الا تفسرو قاعدة عامّة، الإجراءات الجنائية 

 .الدنيا الضمانات بكل الصارموالتقيد 

 في نظام روما الأساسي الإجراءات الجنائية  حضور الم دّعى عليه (ب

 63 المادة. فالأساسي روما نظامل القانوني لإطارفي االإجراءات الجنائية القاعدة العامة عليه حضور المدّعى يعد  – 70

ذلك، نُص على حضور المتهم وبالإضافة إلى  .المحاكمة أثناءفي  حاضراً  المتهم يكون أن تشترط ،النظام الأساسي من( 1)

حقاًّ  فيه وعلاوة على ذلك، يشترط النظام الأساسي حضور المدعى علي 92.( )د(1) 67المادة أساسيّاً في   هباعتبار 

لجنة القانون الدولي وأدرج شرط حضور المدعي عليه فعلا في مشروع  93.أمام المحكمة جراءات الأوليةالإبالمتعلقة حكام الأ

 94‘.عامّةٍ  في أثناء المحاكمة، كقاعدةٍ حاضرا المتّهم يكون  أن ينبغي’إلى أنه  الذي أشار

تنصُّ على ’أنّ المادة  أشارت فيه إلىف، النظام الأساسي ( من1) 63لمادة ابتفصيل دائرة الاستئناف  تناولتوقد  – 71

المتهم   حضورِ  وأهميةللمتّهم في إجراءات المحاكمة،  وريالدور المح مما يعكسفي أثناء المحاكمة،  أن يكون المتّهم حاضراً 

أنه تم ترجيح الشواغل ’’، خلصت دائرة الاستئناف إلى صياغةالإلى تاريخ في معرض الإشارة و  95‘.في إقامة العدل عموما

                                                           
أن .. .)د( ، كحد أدنى، في مساواة تامة:في الضمانات الدنيا [...]للمتهم الحق يكون )’( )د( من النظام الأساسي 1) 67المادة  92

قرار الدائرة الابتدائية الخامسة )أ(  استئناف المدعي العام بشأنحكم وآخر،  المدعي العام ضد روتو؛ ‘(المحاكمةأثناء في  يكون حاضرا
 .40، الفقرة ICC-01 / 09-01 / 11-1066 ، 2013تشرين الأول/أكتوبر  25بتاريخ 

 C. Safferling, International Criminal Procedure: أيضامن النظام الأساسي. انظر  60-58المواد  93
(2012), p. 323. 

94 O. Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court 
(2008), p. 1192. 

مستكيٍن في  تفرجٍّ مجرّد مُ المتّهم ليس ’)أكدت دائرة الاستئناف أن  49، الفقرة الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 95
متابعة فرصة هم  أن يتُاح للمتّهم ومن الم. مشارك  نشِط  فيها،  وهو بذلك، موضوع الإجراءات الجنائية الجاريةهو لمحاكمة، بل ا

أن من خلال بين ما يذكره هو وما يسرده الشاهد. كما  اتأي تناقضفي وضع يتيح له الرد على  إدلاء الشهود بشهاداتهم ضدّه حتى يكون
غياب المتّهم استمرار ذلك، يؤدّي  وعلاوة على يتأتى تشكيل أكمل وأشمل لسجل بالوقائع ذات الصلة. مة ضدّهمواجهة المتّهم بالأدلة المقدَّ 

في تعزيز ثقة  اهام اضور المتّهم في القضية دور فإن لح، وبصفة أعمالمجني عليهم والشهود وبمشاركتهم. إحداث أثر ضار بإلى  محاكمتهعن 
 ‘  إقامة العدلسن بحالناس 
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 المادةوأدرجت المحكمة، في الثقة  إضعافواحتمال  غيابيّا  عقد المحاكمات لالعملية  لفائدةكذلك او  ،المتّهمالمتعلقة بحقوق 

 دائرة الاستئناف خلصت، ‘ضمني إعفاءٍ ’أي فيما يتعلق بإمكانية و  96‘.الاحتمال لهذا درءاً  الأساسي النظام في( 1) 63

 ،ولاسيما محاكمته، حضور في المتهم حق ترسيخ هو الأساسي النظام في( 1) 63 المادةلإدراج  المنطقي الأساس’أن  إلى

 حقه عن ضِم نِياًّ  تنازل المتهّم أن استنتاج يتيحشأنه أن  من الأساسي النظام من( د( )1) 67 لمادةل تفسيرأي  استبعاد

لمحاكمةافي  المثول عدم أو بالهروب الحضور في 97(.التوكيد مضاف) ‘

 دائرة أشارت المحاكمة، أثناء في الحضور قاعدة من استثناءات أيةإمكانية السماح بب سماحبال يتعلق فيماو  – 72 

 ،محدودة   سلطة الأساسي النظام من( 1) 63 المادة بموجب الابتدائية لدائرةل لةالمخوَّ  التقديرية سلطةال’أنّ  إلى الاستئناف

إلى الدائرة خلصت  ،‘القاعدة العامّةحضور المتهم يجب أن يظل هو ’ أن إلى إشارتها بعدو  98.‘باحتراز ويتعيّن أن  تُمارس

 هأنّ 

التقديرية لإعفاء شخص متّهمٍ من سلطتها لممارسة الدائرة الابتدائية  بشأنالية التالقيود يمكن استنباط 

وجوب ( 2) ؛( 1) حضور المحاكمة: ذلك قاعدةً  يصبح لاأو  ،استثنائية لظروفٍ  إلا المتهم غياب يكون لاأ

تغييرات على الجدول  إدخالامكانية اعتماد تدابير بديلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النظر في 

( 4؛ )( 3) ؛ةقصير لفترة  إرجاؤهاة، أو الزمني للمحاكم على ما تستدعيه الضرورة القصوى غيابٍ  أي راقتصا

عن حقه في حضور المحاكمة؛ صراحةً  المتهّم تنازل عبر حقوق المتّهم كاملة عند غيابه، لا سيما ضمان( 5) 

المراعاة الواجبة  مع ،حالة بحالة محاكمته من جزء حضور من المتهم إعفاءبشأن  قراراتّخاذ  (6حامٍ؛ )بم تمثيله

 99الإعفاء من الحضور. التي طلب بشأنها فترةالخلال المتهم سيغيب عنها  التي المحددة الجلسات لمواضيع

                                                           
 .53، الفقرة الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 96
 (.التوكيد مضاف. )54، الفقرة الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 97
 .61، الفقرة الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 98
 .62-61، الفقرة الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 99
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 باستثناء ،غيابية محاكماتيتوقع إجراء الإطار القانوني للمحكمة لا  أنمن الاعتبارات السالفة يتّضح و  – 73 

إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير ’( )2) 63 المادة ‘1’ في عليها المنصوص السيناريوهات المحددة

 حضور من الإعفاء) ثالثاً  134 القاعدةو  ؛(يةالفيديو  تكنولوجياال بواسطة ضورالح) رمكرّ  134 القاعدةو  ؛(‘المحاكمة

 الحضور من الإعفاء) رابعاً  134و ؛(المتهم عن صريحٍ  وبتنازلٍ  استثنائيةٍ  ظروفٍ  في إلا به السماح يمكن لا الذي المحاكمة،

 100(.استثنائية عامةٍ  واجباتٍ  بسبب المحاكمة خلال

 (2) 61الاستثناء الوارد في المادّة ج( 

 اعتماد التهمستماع بسؤال إلى المدّعي العام عما إذا كان عقد جلسة الاخلال جلسة  المحكمة هيئةتوجّهت  – 74 

وتقديمه من لطلب المحكمة القبض على السيد البشير قصور الأردن عن الامتثال يَحُدُّ ممَّا سبَّبهُ في القضية قيد النظر غيابيّاً 

هذه بشأن ملاحظات قدّم الأردن أي يوفي حين لم  101.ممارسة سلطاتها ووظائفهاقدرة المحكمة على على  سلي ٍ  أثرٍ 

 الأساسي، النظام في لعدم الاتفاق على إدراجها المحكمة فيلا تعقد  غيابيةال المحاكمات أنّ ب العام عيالمدّ  حاجَّ النقطة، 

اعتماد إجراءات غيابية فيما يتعلق ب بعقد لسماحفي نهاية المطاف إنما هو ل النظام الأساسيفي  61 لمادةا إدراج وأنَّ 

، لأن المحكمة لا مع المحكمة لا تتعاونتعيّن إحالة الدولة الطرف التي يلهذا السبب  هأنّ المدّعي العام وأضاف . التهم

، فإنّ لتعطل سير القضية في مستوى إجراءات اعتماد التهمأنهّ، نظراً  المدعي العام . وأكّد1تستطيع ممارسة اختصاصها

المحكمة وظائف فإنَّ القبض قُدُماً، وإذا لم يتَِمَّ القضية أساسي  حتى تمضي أمر وتقديمه على الشخص إلقاء القبض 

 .1قوضوسلطاتها ستُ 

                                                           
يصبح  لاأويجب غياب المتّهم إلا في ظرفٍ استثنائي، ب يسمحلا )’ 62، الفقرة الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم 100

يُ ق صَر الغياب على الحد الأدنى اللازم صارم )’تنص على أنَّ  الإجرائية وقواعد الإثبات من القواعدمكررا ثالثا  134؛ القاعدة ‘(قاعدة
 ‘(.اللزوم، وأن لا يصبح القاعدة

، 99إلى  23، الأسطر 98، الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 101
من جهة اعتماد التهم الفرق بين الشروع في المحاكمة دون حضور الشخص من جهة، وعدم حضوره عند عقد جلسة  أقيملقد )’ 3السطر 
. فهل نقول أنَّ عدم امتثال الأردن قد عرقل لاعتماد التهملم تنعقد حسب فهمي جلسة  و الأردن.  سيناريويعود بنا هذا مجدداً إلى و أخرى. 

 ‘(غيابياذي يبيح عنده النظام الأساسي عقد هذه الجلسة إلى الحد ال اعتماد التهمجلسة  عقد
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 61المادة ف. في القضية قيد النظر غيابيّاً  اعتماد التهمد جلسة عقأن تُ وللأسباب الواردة أدناه، ليس من الملائم  – 75

 على ما يلي: تنص ( من الن ظام الأساسي2)

 الشخص غياب في جلسة عقد ،بمبادرة منها أو ،العام المدعي طلب على بناءً  ،[التمهيدية] للدائرة يجوز - 1

 ذلك ويكون أساسها، على المحاكمة طلب العام المدعي يعتزم التي التهم اعتماد أجل من التهم، إليه ةالمنسوب

 :التالية الحالات في

 أو الحضور؛ في حقه عن تنازل قد الشخص يكون عندما( أ)

 لضمان المعقولة الخطوات كل اتخذت قد وتكون عليه العثور يمكن لم أو فر قد الشخص يكون عندما( ب)

 ليُمثََّ  الحالة، هذه وفي .التهم تلك لاعتماد ستعقد جلسةً  وبأن بالتهم ولإبلاغه المحكمة أمام الشخص حضور

 .العدالة مصلحة في ذلك أن [التمهيدية] الدائرة تقرر حيثما محام بواسطة الشخص

 من استثناءاتٍ  لكونها، ايَّدقَ مُ  تفسيرا الأساسي النظام من( 2) 61 المادة في واردةال الاستثناءات تفُسّريجب أن  و  – 76

تلك  ولكون، المتهمبحضور  اعتماد التهمالتي تنصُّ على عقد جلسة و  (1) 61 المادةفي المنصوص عليها  العامة القاعدة

، وهو من حقوق المقامَة ضدّه الجنائية الإجراءات أثناءفي  حاضراً  يكون أنفي  عليه لمدعىا حق على اً قيودالاستثناءات 

توسيع العمل  ، لا يمكنالقانون الجنائي الدولي فيمبدأ الشرعية السّاري  وبمقتضى ثُم إنَّه، 102.دولياً  به المعترف الإنسان

 .ة تحديداالقانونيالقاعدة عليها  نصّ تالتي لم  السياقاتبهذا النص عن طريق القياس ليشمل الحالات أو 

فيما يتعلق  ،قيد النظر القضيةعلى ( 2) 61 المادة في عليه المنصوص الاستثناء تطبيق إمكانية تناول وفي معرض – 77

 يوضع السيد البشير لم التأكيد لشتى الأغراض ذات الصلة، أنَّ فإن من نافلة القول  103،من المادّة (أ) (2) 61الفقرة ب

                                                           
حقوق الإنسان في القيام بتفسير وتطبيق مصادر القانون بما يتماشى و ( من النظام الأساسي 3) 21المادة التكليف المفروض بموجب إنّ  102

 .من النظام الأساسي( 2) 61عند تفسير المادة اعتبار ذو صلة المعترف بها دوليا 
 بالحالة التي يتنازل فيها الشخص عن حقه في الحضور. النصيتعلق هذا  103
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 من( أ( )2) 61 المادةبمفهوم  الحضور في حقه عن فيه لبس لا وبشكل صراحةً  يتنازل ولم 104،المحكمةتحت تصرف 

 105.الأساسي النظام

لعل من الأمور التي لا جدال فيها  الأساسي، النظام من( ب( )2) 61 بالمادة الاحتجاج بإمكانية يتعلق فيماو  – 78 

 البشير السيدتواجد  مكان أنَّ  فينهّ لا جدال كما أ  106.المحكمةولم يوضح تحت تصرف ‘ يهرب’البشير لم أن السيد 

 ما يعوق بل إنَّ . اعتماد التهملعقد جلسة  الحقيقي عائقال ليس 107مكانه تحديد وأنَّ  ،ات المعنيةطيلة الفتر  اً علومم كان

 ى السيد البشيرعل القبض فيقصور الأردن عن التعاون  هو قيد النظر المسألة في الإجراءات الجنائيةإمكانية عقد  حقيقةً 

عن الدائرة الصادرين  القبضأمري  هو تنفيذ  إلى المحكمة البشيرضمان تقديم السيد الخطوة الضرورية الوحيدة لو  وتقديمه.

 يجب طرح الأساسي، النظام من( ب( )2) 61 المادة في عليها المنصوص بالشروط يتعلق فيماو  تعاون الدول.التمهيدية ب

 إذاف ،هاأمام البشير السيد مثول لضمان المعقولة الخطوات كل بالفعل اتخذت قد المحكمة هذه كانت إذا ماع سؤالال

 يراعي أن السؤال، هذا على الإجابة عندوللمرءِ، (. ب( )2) 61 المادة تطبيقحينها  يمكن فلا النفي،ب وابالج كان

                                                           
 ‘.إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة’( إلا 2) 61أنهّ لا يمكن إعمال المادة  124تبيّن القاعدة  104
، 880/688/1996/60الطلب رقم  ،1997تشرين الثاني/نوفمبر  25، ‘الحكم’، زانا ضد تركياالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  105

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  أيضاانظر ‘. لا يكون التنازل عن ممارسة حق  ضمنته الاتفّاقية إلا بثبوته ثبوتاً لا لبس فيه: ’70الفقرة 
، تش ضد ايطالياسجدوفي؛ 31، الفقرة 88/14032الطلب رقم ، 1993تشرين الثاني/نوفمبر  23، ‘الحكم’، بواتريمول ضد فرنسا

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، المدعي  أيضا. انظر 87إلى  86، الفقرة 00/56581الطلب رقم ، 2006آذار/مارس  1، ‘الحكم’
؛ 8976إلى  8967، الفقرات 1997تشرين الثاني/نوفمبر  IT-96-21 ،4 جلسات القضيةمدونة ، القضية رقم/ تشالعام ضد ديلالي

على  أدرجتالأساس المنطقي الذي جزءا من ’دائرة الاستئناف أن  تستنتج’) 54، الفقرة الاستئناف الخامس في قضية روتو وسانغ حكم
( 1) 67المادة  استبعاد تفسير( في النظام الأساسي هو ترسيخ حق المتهم في حضور محاكمته، وعلى وجه الخصوص، 1) 63أساسه المادة 

نِيّاً عن حقه في الحضور   ‘(.لمحاكمةا عدم المثول فيب أو و ر باله)د( من النظام الأساسي تفسيراً يتيح اعتبار المتّهم متنازلًِا ضِم 
المحاكمة بالفرار ) المحكمة ثم لاذ تحت تصرفالأول الذي يشير إلى حالة فرار المدعى عليه أن الشخص كان سابقًا  السيناريويفترض  106

 (.الغيابية
، ‘الشخص تعقباستحالة ’تشير إلى ( )ب( 2) 61لمادة مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا اعتبار اات ساقاً من المقنع والأكثر إنّ  107

 G. Pikis, The Rome Statuteفي هذا الاتجاه. )انظر على سبيل المثال المبذولة والجهود المعقولة بصرف النظر عن الخطوات 
for the International Criminal Court (2010), ( من القواعد هذا 3) 123(. ويؤكد نص المادة 136، الصفحة

 لتحديداتخاذ جميع التدابير المعقولة ’ه لا يكون ممُ كناً إلّا بعد فيفي غياب المشتبه  اعتماد التهمعقد جلسة  أن  التفسير حيث يشير إلى
مكان هنا هي عدم امكانية تحديد مكانه لأن ‘ تحديد مكان’والدلالة الواضحة لعبارة ‘. القبض عليهإلقاء الشخص و وجود هذا مكان 
 غير معروفٍ. تواجده
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 دولٍ  امتثال عدم ااستنتاجاتهو على السيد البشير  بالقبض اً أمر  هاإصدار  لا سيما لآن،احتى  المحكمة اتخذتها التي الخطوات

جمعية الدول الأطراف ومجلس  إلى. وقد أحيلت بعض هذه الحالات هقديموت في إلقاء القبض عليه التعاون طلبل أطرافٍ 

 لضمان لها المتاحة المعقولة الخطوات كلتتخذ   لمأن المحكمة . ويبدو بالتالي الآخر البعض دون الأمن التابع للأمم المتحدة

 .ضده قامَةالم الجنائية الإجراءات في البشير السيد حضور

من حقوق  حق   ضده قامَةالم الجنائية الإجراءات أثناء المتهم حضور أن الذكر السالفة الاعتبارات من ضحيتّ و  -79 

المحاكمة و لإجراءات القانونية الواجبة لمن الضمانة القضائية  وتشكل جزءاً  للشخصوالواجبة  دولياً  ابه عترفالم الإنسان

 النظام من( د( )1) 67و( 1) 63و( 1) 61 الموادعلى النحو المنصوص عليه في  ،إقامة العدلسلامة و العادلة 

في هذا  بالإشارة ويجدر .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( د( )3) 14 لمادةووفقا ل، الأساسي

مبدأ الشرعية وفي ضوء  .قاعدة عامة للإجراءاته حضور المدّعي علي قد جعل من الأساسي روما نظامالصدد، أن 

 .اً مُقيَّد في حد ذاتها، تفسيرا ، (2) 61 المادةيجب تفسير  الأساسية، الحقوق يمس تشريع أي على السّاري

الإجراءات في حضور العامة الموجبة للقاعدة المن محددة استثناءات النص في نظام روما الأساسي، على رغم و  – 80

سيناريو من السيناريوهات  هذه القضية وجود أي   ث بُت  فيلم ي َ  فإنه ،(2) 61 المادةفي من قبيل المنصوص عليها  ،الجنائية

 العام المدعي استقلالية في تتدخل أن الاستئناف لدائرة لا يمكن حال، ةأي علىو  .المنصوص عليها في تلك الأحكام

واضحة بما فيه الكفاية  الأساسي النظام من( 2) 61 لمادةفا – التقديريةوسلطتهم  التمهيدية الدائرة قضاة واستقلالية

الاستماع تمّ  يولمالنص أي  من الأطراف أو من المشاركين تطبيق هذا  يطلب لم وعلاوة على ذلك،. النقطة هذهبشأن 

 .المسألةهذه  بشأنإليهم 

 استنتاج بشأن حضور المحاكمة د(

 من المحكمة منع البشير السيد ضد الصادر أمر القبضقصور الأردن عن تنفيذ  أنَّ  من التحليل الوارد أعلاه ضحيتّ  – 81

 تأمينفي  وظائفهاممارسة و  ،على السيد البشير القبض أمر سلطة في تنفيذمن  (ب( )1) 58 المادةما خوّلته لها  ممارسة

 ،وعليهِ . الأساسي النظام من( 2) 64 المادة بموجب عادلةالاكمة المحإجراءات والقيام ب ،لمحاكمةل المدّعى عليه حضور
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 87 المادة فينصوص عليه الشرط الممما يستوى  معه  ،الملموسة وظائفها وسلطاتها المحددة ممارسة منمنعت  المحكمةفإنّ 

 .الأساسي النظام من( 7)

 عرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر منع‘ 3’

 أو التحقيق بعرقلة الشخص قيام عدم ضمان -( ب( )1) 58 المادة الوارد في الثاني بالشرط يتعلق فيماو  – 82

 مِن   القبض أمر بشأن الأول القرار في التمهيدية الدائرة إليه أشارت نظرا لما - للخطر تعريضهما أو المحكمة إجراءات

هذه  الأقل علىيتقاسم  أو السودان، دولة ‘جهاز’ على يسيطر’ البشير السيد بأن للاعتقاد معقولةٍ  أسبابٍ  وجود

امكانية  تصورفيما يبدو  للغاية صعبفإنهّ من ال 108،‘السودانيين والعسكريين السياسيين القادةمن كبار  قلةٍ  معالسيطرة 

 التعرف على ،أمورٍ  جملة، في عادةتشمل  التحقيقفتدابير  .تحقيقٍ لإجراء  السودان إقليموفريقه  العام لمدعيادخول 

 ،الجماعية القبور مواقع عن البحثو  ،ارتكاب جرائم فيها ادعي التي المواقع زيارةو  ،استجوابهمو  المجني عليهمو  الشهود

يكون عسيراً جدّاً على المدعي س هأنالمنطقي الخلوص إلى ومن . ماليةٍ  تحقيقاتٍ  إجراءو  ،الصلة ذات المستَ نَديةّ الأدلة جمعو 

، أن يجمع الأدلة، ناهيك عن تقديمها إلى بالأعمال التحقيقية المناسبة وذات الصلة العام، في ظل عدم امكانية القيام

 .اللاحقة للمحاكمةو  اعتماد التهم، لغرض جلسة بهاٍ  موثوق الدائرة المعنية كأدلةٍ 

أوضح المدعي و . البشير السيد بالقبض على أمرٍ  إصدار العام المدعي طلب في الصعوبات هذه إبرازسبق  وقد – 83

 وربما الإجراءات بعرقلة له يسمح وضع فييوجد  -السودان في الدولة هيكل قمةعلى  بتربعه-[ البشير السيد]’ أنالعام 

 109.‘وتهديدهم الشهود عن معلومات تحصيل محاولة

ذوا فَّ دوا أو ن َ دَّ أو هَ  رَهَّبواإمّا ’أن أعوان السيد البشير . فلاحظ هاعلى ما ادّع أمثلة ملموسةوضرب المدعي العام  – 84

 ها.في دارفور أو إبلاغه عن مرتكبةٍ  جرائمبشأن  تقديمه معلوماتٍ في اشتُبه مّ أو من من تَظلََ مستهدفين  ،أعمالًا انتقاميةً 

 الأمم لجنة مفوضي قابلوا أن بعد والاختفاء والتعذيب والاعتقال والرشوة والتهديد للترهيب الشهود من عدد تعرضو 

                                                           
 .233الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 108
 .412، الفقرة 58طلب الادّعاء المقدّم بموجب المادّة  109
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أشار المدعي وقد  110(.مُضاف   التوكيد)  ‘الحكومية غير الدولية المنظمات أو المتحدة الأمم مسؤولي أوللتحقيق  المتحدة

 اعتقاله’ لتحقيقلأمم المتحدة لا لجنة مع مقابلته خلالوصف  داخلياً  النازحين أحدأنّ إلى  بصفة خاصةالعام في طلبه 

من  القرى ما تعرّضت له بشأن المخيم في وجوده أثناء شكاواهمن  انتقام   أنه على الأمن قوات أيدي على وتعذيبه

من  لتحقيقل الأمم المتحدة لجنة قابلتهمممَّن  عدة شهودما قدّمَهُ على ذلك زيادةً المدعي العام  ولاحظ 111.‘هجمات

 إلى الخرطوم من[ سوداني  ] مسؤول   وصل ،قصيرٍ  بوقت لمخيمل لجنة التحقيق زيارة قبلو ’ أنهكيف فيها   شرحوا، شهادةٍ 

 لجنةً  هناك بأن[ داخليّاً  النازحين] لإخبار السودان حكومة رئيس من أرسل’’ هأنّ ب ]...[ اجتماع في صرحّو  المخيم

 قائلًا، ختمو  ،‘‘معينة قبائل التخلص منالهادف إلى  والاغتصاب والإعدام جرامالإبشأن تروج  شائعاتٍ ’’ وأنّ  ،‘‘قادمةً 

 112.‘‘‘مفسنساعدك يرام، ما على شيءٍ  كل أنَّ [ النازحونأي ] مقلت إذا’’

 موقعٍ على  هجومٍ  بعد ،هأنَّ  كذلك العام المدعي لاحظ الأساسي، النظام من 58 المادة بموجب المقدم هطلب فيو  – 85

 تعليمات إلى ويوجّه الشرطة إلى شكاوى تقديم من الناس يمنع مرسومًا]...[  المحلية الأمن لجنة أصدرت’ دارفور، في

 دارفور في النيابة العامةمكاتب  من موظفين شهادة إلى العام يالمدع أشار كما 113.‘الحوادث عن الإبلاغبعدم  الشرطة

 مكافحة سياق في وقعت التي وادثالح الملاحقة القضائية فيعن  الامتناعب الخرطوم من يٍ شفو توجيهٍ ’ يبلغون فيها عن

 114.‘المنازل وتدمير الممتلكات ونهب والاغتصاب المدنيين قتل ذلكفي  بما التمرد،

 وجود أسبابٍ  استنتجت التمهيدية الدائرة القبض أنَّ  بأمرالمتعلق  قرارمن ال وقد جاء في الجزء الخاص بالخلفية – 86

قلةٍ من   معيتقاسم على الأقل هذه السيطرة  أو السودان، دولة ‘‘جهاز’’ على يسيطر’ البشير السيد بأن للاعتقاد معقولةٍ 

 للاعتقاد معقولةٍ وجود أسبابٍ  إلى بالتاليالتمهيدية  الدائرة وتوصّلت 115.‘السودانيين والعسكريين السياسيين القادةكبار 

                                                           
 .344، الفقرة 58طلب الادّعاء المقدّم بموجب المادّة  110
 .347، الفقرة 58طلب الادّعاء المقدّم بموجب المادّة  111
 .346، الفقرة 58طلب الادّعاء المقدّم بموجب المادّة  112
 .348، الفقرة 58طلب الادّعاء المقدّم بموجب المادّة  113
 .345، الفقرة 58طلب الادّعاء المقدّم بموجب المادّة  114
 .234الفقرة  بالقبض القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ  115
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ما  القلقببالغ ’لاحظت  بصفة خاصةو  ،‘الشهود تهديدربما و  الإجراءات عرقلةفي  يوجد في وضع يتيح له الشروع’ هبأنَّ 

 116.‘المحكمة مع المزعوم لتعاونه نتيجةً  الخيانة بجريمة مؤخراً أدين قد الأقل شخصاً واحداً على ورد من أنباء تشير إلى أنَّ 

 المحاكمة إجراءات بدء عن ناهيك ،الأدلة لىالحصول ع دونبصورة مجدية  اعتماد التهمعقد جلسة  وسيستحيل – 87 

الحيلولة دون  وينجم عن ذلك بالضرورة. للمجني عليهم من جبر ضررٍ  نحوما قد يمُ وإنفاذ ما يحتمل أن يفرض من عقوبة 

كما ينجم عنه  ،ارتكبها البشير السيدالتي يدعى أن  الجرائمفي  لمجني عليهما وإنصاف ،لوظائفها وسلطاتها المحكمة ممارسة

 .العقاب من للإفلاتحد   وضعفي  ولايتهاالاضطلاع ب من المحكمةمنع 

 سلطتها في ممارسة من المحكمة منعَ  قد ه،تقديمو  البشير السيد على القبض ئهإلقابعدم نّ الأردن، إوخلاصة القول  – 88

سلطاته من ممارسة  أحد أجهزة المحكمة، وهو ،العام المدعي مكتبومنع  ،ضد السيد البشيرالصادرين القبض  أمري  تنفيذ 

 المحكمة ممارسةدون  هر بدو  ما حال هوو . الأساسي النظام من 54 المادة بموجب بالتحقيقات يتعلق فيما ووظائفه

 .الأساسي النظام من( 7) 87 المادة فيالمنصوص عليه الثاني الشرط   معهيستوى  مما، واختصاصاتها لوظائفها

 ارتكاب مزيدٍ من الجرائم منع‘ 4’

 جرائم ارتكاب في الاستمرار من الشخص منع -أي ( ب( )1) 58 المادةشرط نص عليه في بآخر  يتعلق فيماو  – 89

 أن لاحظتقد  ،أمرٍ بالقبض إصدار قرارها في الدائرة التمهيدية، أنّ التذكير ب من المهم ،- المحكمة اختصاص تدخل في

 حكومة أن إلى صخلُ  2009 الثاني/ينايركانون  23 في الصادر الإنسان لحقوق السامي المتحدة الأمم مفوض تقرير

 أمر  بالقبضبشأنها صدر  والتي المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم بعض ارتكاب يبدو فيما واصلت قد السودان

 دولة رئيس هو’ البشير السيد بأن للاعتقاد معقولةٍ  أسبابٍ  وجودالدائرة التمهيدية  لاحظتو  117.البشير السيد على

 إلقاء القبض عليه يبدو وأنها مقتنعة  بأنّ  ،‘الواقع وبحكم القانون بحكم السودانية المسلحة للقوات الأعلى والقائد السودان

                                                           
 .234الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 116

 .235الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 117
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 الأساسي النظام من ‘3’( ب( )1) 58 المادةب عملاً  ، وذلكأعلاه المذكورة الجرائم ارتكاب مواصلة من لمنعه ضرورياً

.118 

 2018 يونيو/حزيران 20 في الأمن مجلس إلى العام المدعي قدمهالأخير الذي  تقريرال أشار ،قريبعهدٍ  وإلى – 90

واصلت  قد ،فيها لدولةل ارئيس البشير السيد لايزال التي السودان، حكومة أنَّ ما يبدو من  إلى دارفور في الحالةبشأن 

الهجمات التي أوردت خلال ’أنَّه   إلىتحديداً  التقرير يشيرو  119.المحكمة اختصاص في تدخل جرائم ارتكاب فيالضلوع 

 ايةنه في هاتشنَّ  قد معها المتحالفة الميليشيات وعناصر [السودانية العسكرية شبه القوات] السريع الدعم قواتالتقارير أن 

 بتنهُ  قد المواشي من مئاتٍ  وأنَّ  أُحرقت قد بيوتاً  وأنَّ  ،قتُلوا قد مدنياً  16و 11 بين ما بأنَّ  عىيدُّ  ،2018 آذار/مارس

 والصحفيين للطلاب الحكومة باستهداف يتعلق فيماو  120‘.مرة جبل شرق في الواقعتين وراكونا سواني قريتي محيط في

 من طويلة لفتراتٍ  السودان في تعسفيةٍ  بصورةٍ  الأشخاص مئات احتجاز استمرار’ إلى التقرير شيري السياسيين، والمعارضين

 الطبية الرعاية على الحصول أو محامييهم أو بأسرهم بالاتصال ملائمٍ  بشكلٍ  لهم السماح أو إليهم متهُ  توجيه دون الزمن،

 121‘.الأساسية

بشأن  بها موثوق تقارير’وجود  مؤخراً الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضية لاحظت ،وعلاوة على ذلك – 91

 122.‘السودان نحاءأ شتّى  في المتظاهرين ضد الحية، لذخيرةاستخدام ا ذلك في بما ،المفرطة للقوة الدولة أمن قوات استخدام

                                                           
 .236الفقرة  القرار الأول بشأن إصدار أمرٍ بالقبض 118
التقرير السابع والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا ’مكتب المدعي العام،  119

 .33إلى  25الفقرات ‘( التقرير السابع والعشرون للمدعي العام)’، 2018حزيران/يونيو  20، (‘2005) 1593بقرار المجلس 
 .27، الفقرة التقرير السابع والعشرون للمدعي العام 120
 .33، الفقرة التقرير السابع والعشرون للمدعي العام 121
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في حين  الاحتجاجات، أثناء حتفهم لقوا شخصًا 24 أنّ  دتأكّ الحكومة ’ أنب الهيئة ههذ تأفاد كما 122.‘السودان

 123.‘فع  الض   يقُارب قد القتلى عدد أن إلىبها  موثوقأخرى  تقارير أشارت

 ءإلقابقصوره عن  ،الأردنأنّ في توصلها إلى  ما يستسيغه العقل التمهيدية الدائرة لم تناف تقدم، ما ضوءوفي  – 92 

 منعقد  ،هذا بقصوره ،والأردن .بوظائفها وسلطاتها المحكمة اضطلاع دون حالقد  على السيد البشير وتقديمه، القبض

حال دون و  ،البشير السيد في حق الصادرين قبضال أمري   تنفيذفي  58 المادة من المستمدة سلطتهاممارسة  المحكمة من

 المزيد ارتكابنع الملاحقة على الجرائم الداخلة في اختصاصها حتى تمو القيام بالتحقيق والمحاكمة  في بوظيفتها هااضطلاع

 ممارسة دون ذلك حال وقد. الأساسي النظام من ‘3’( ب( )1) 58 لمادةافي  على النحو المنصوص عليه، الجرائم من

 .الأساسي النظام من( 7) 87 المادة في المنصوص عليهالشرط   معها يستوى مم ،لوظائفها وسلطاتها المحكمة

 وظائفها وسلطاتهاكانت المحكمة قد م نعت من ممارسة ذا  ما إ مسألة ه( استنتاج بشأن

كانت الدائرة ما إذا  تحديد في ينبغي الاسترشاد به والذي للاعتبارات ذات الصلة،  الوارد أعلاه تحليلإن ال – 93

قبض على السيد البشير وتقديمه، قد منع المحكمة من ال ءإلقابقصوره عن أنّ الأردن، استنتاجها التمهيدية قد أخطأت في 

إلى الاستنتاجات أن يفضي ( من النظام الأساسي، يمكن 7) 87وفق المعى  المقصود بالمادة  وظائفها وسلطاتهاممارسة 

 التالية:

السعي إلى لمحكمة القبض على السيد البشير وتقديمه إلى تقويض طلب القصور الأردن عن الامتثال ى أدّ لقد   .أ 

السيد البشير في المحاكمة؛ مثول ( ضمان 1( )ب( من النظام الأساسي، وهي )1) 85أهداف المادة تحقيق 

                                                           
 –فرطٍ ضد المتظاهرين في السودان الماستخدامٍ للقوة  لغاية بشأنمقلقة ل تقارير’مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،  122

 ‘( .السودانتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن )’، 2019كانون الثاني/يناير   17، ‘باشليه
بعض   لاحقت قوات الأمناستنادا إلى المعلومات الواردة، ‘ )’تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن السودان’ 123

أم درمان وأطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية داخل مبى  المستشفى ]وداخل مستشفى بحري  المتظاهرين إلى داخل مستشفى
  6المظاهرات، وذلك حتى ب فيما يتصلشخصًا على الأقل  816أكدت السلطات كذلك اعتقال ’و ‘ التعليمي ومستشفى حاج الصافي[

 ‘(.المجتمع المدني ون وممثلو ومتظاهر  وقادة المعارضةن و صحفيكانون الثاني/يناير. وتشير التقارير إلى أن من بين هؤلاء 
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منع و ( 3لتحقيق أو تعريضهما للخطر؛ )اة السيد البشير للتحقيق وإجراءات المحكمة ضمان عدم عرقلو ( 2)

 استمرار ارتكاب الجرائم في دارفور.

 دون ممارسةقصور الأردن عن الامتثال  حال الأساسي، النظام من ‘1’( ب( )1) 58 بالمادة يتعلق فيما .ب 

وذلك للأسباب ، الأساسي النظام من( 2) 64 المادة بموجب عادلة محاكمات إقامة في لوظائفها المحكمة

 :التالية

 الأساسي؛ النظام من( 2) 61 المادة تطبيقل اللازمة المسبقة شروطمن ال يثبت وجود أي   لم ‘1’

تبعَد،غيابيّاً  اعتماد التهممن شأن عقد جلسة و  ‘2’ الأثر المترتب على يبطل أن  ، وهو احتمال مُس 

 ؛السيد البشير في حقالصادرين بشأن أمري  القبض حوله قرار الدائرة التمهيدية النهائي وغير المتنازع 

تبعَد، اعتماد التهممن شأن عقد جلسة و  ‘3’  إلى خاطئةٍ  رسالةٍ ب يبعث أن غيابيّاً، وهو احتمال مُس 

 صرفبقادرة  على تحقيق ولايتها  كمةأنَّ المح :مفادها بالتعاون التزامهاب تعلقي فيما الأطراف الدول

 ؛أم لالها  عليه وقُد مَ  بضقُ  قد فيه المشتبه كان إذا عما النظر

 هذه في مستوفاةغير شروط وهي ) معينةٍ ممكنا بشروط  غيابياً  اعتماد التهماعتُبرَ  لو حتىو  ‘4’

عكس القول ب، و للمحكمة القانوني الإطارفي  غير ممكنةٍ  ، مع ذلك،المحاكمات الغيابيةفإن  ،(القضية

 .دولياً  بها المعترف الإنسان قوقلح الف  مخُ ذلك 

 ممارسة دونعن الامتثال  الأردنقصور  حال الأساسي، النظام من ‘2’( ب( )1) 58 بالمادة يتعلق فيما .ج 

 النظام من 54 المادة بموجب التحقيقاتفي إجراء  وظائفه وسلطاته المحكمة بصفته أحد أجهزة العام المدعي

 .الأساسي

 دون اضطلاعقصور الأردن عن الامتثال  حال الأساسي، النظام من ‘3’( ب( )1) 58 بالمادة يتعلق فيما .د 

 ارتكابالقيام بالتحقيق والمحاكمة والملاحقة على الجرائم الداخلة في اختصاصها حتى تمنع  في بوظيفتها المحكمة

 .الجرائم من المزيد
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قصور الأردن عن أنّ  استنتاجها في تخطئ لم التمهيدية الدائرة بأن مقتنعتان ينتخالفالمالقاضيتين  نَّ إ القولومجمل  – 94

 النظام من( ب( ) 1) 58 المادة بموجب سلطاتها المحكمة ممارسة دون حالوتقديمه  البشير السيدالقبض على  في التعاون

ومنع  البشير، السيد في حقين الصادر  القبضأهداف أمري تحقيق عدم تعاون الأردن السعي إلى  قوّض. كما الأساسي

. أخرى جرائم ارتكاب الحيلولة دونو  التحقيقات وإجراء عادلة محاكمات قامةإفي  وظائفها ممارسة من المحكمةبالتالي 

 تؤيد ،وبناء عليه. قد استوفي الأساسي النظام من( 7) 87 لمادةفي ا الواردو المتعلق بالوقائع ولذلك فإن الشرط المسبق 

 .الصدد هذا في التمهيدية الدائرة استنتاج بالإجماع الاستئناف دائرة

 كان إذا ماتقييم  فيكاعتبار ذي صلة الأردن   عدم امتثال خطورة مدىالوارد تفصيلها أعلاه  الأسبابوتوضح  – 95

 .الأساسي النظام من( 7) 87 المادة بموجب حالةلإلمسو غ   هناك

 هل أصابت الدائرة التمهيدية فيما خلصت إليه من استنتاجات بشأن المشاورات؟ – 2

 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه (أ 

 إزالةبغية  والمحكمة الأردن بين مشاوراتٍ  صولعدم ح من فيه المطعون القرار في التمهيدية الدائرة تحقّقَتلقد  – 96

لا  2017 آذار/مارس 28 المؤرخةالشفوية  المذكرة أن التمهيدية الدائرة اعتبرتو  124.الأردن تعاون الحائلة دون العقبات

لا يشير إلى المشاورات  2017 آذار/مارس 28المؤرخة الشفوية  المذكرة نص ‘1’: نّ لأ، تشاورلل طلبٍ تستوفي مواصفات 

‘ 2’ 125؛‘الأساسي روما نظام من 97 لمادةوفقاً ل الدولية الجنائية المحكمة معها بموجب يتشاور الأردن’أنّ  كرذ  ماعندإلا 

 126.‘طلبمن قبيل ال نهّبأ هيتيح ]لها[ تفسير أن  يمكن’لاتّخاذ إجراء لها  أي دعوةٍ أو  للمحكمة أسئلةٍ  أيولم يتضمن 

                                                           
 .47. الفقرة القرار المطعون فيه 124
 28، ‘الواردة بشأن السفر المحتمل لعمر البشير إلى المملكة الهاشمية الأردنيةلتقرير قلم المحكمة حول المعلومات الإضافية ’ 1 المرفق 125

 .2، الصفحة ICC-02/05-01/09-293-Conf-Anx1-Corr ، 2017آذار/مارس 
 .47. الفقرة القرار المطعون فيه 126
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 لسيدالمنتظر ل وصولال قبل يوماً واحداً  ،2017 آذار/مارس 28في الشفوية  المذكرةإرسال  توقيت أن إلى تخلصكما 

 127.‘للمشاورات كطلبٍ الشفوية   المذكرة تفسيرب لا يسمح’إضافيا عاملا ثّل يم الأردن، إلى البشير

 البشير السيد على القبض إلقاء في التعاونالمحكمة طلب لقصور الأردن عن الامتثال مسألة ولدى تقريرها أن  – 97

أخذت الدائرة التمهيدية في الأمن التابع للأمم المتحدة،  سومجلإلى جمعية الدول الأطراف تها إحالينبغي وتقديمه 

 الدول أن عن، قبل زيارة السيد البشير، فيها لبس لا بعبارات أن أعربت أن المحكمة قد سبق لها، أمورٍ جملة في ، اعتبارها

 128.ليس لها أثر واقف لهذا الالتزام المشاورات وأن، ى السيد البشيرعل القبضإلقاء يقع على عاتقها التزام ب الأطراف

 الأطراف ملاحظات (ب 

 على التمهيدية الدائرة احثما وأنه مشاورات لإجراء طلباً  المحكمة إلىأرسلتا  يتينشفو  مذكرتين أن الأردن يدعي – 98 

 28المؤرخة الشفوية  مذكرته في المحكمة مع مشاوراتٍ  إجراء طلب قد كان بأنه الأردن ويحاجُّ  129.الإجراءات تلك بدء

 ويعتبر الأردن 2017.130 آذار/مارس في لقمةل البشير السيد ضورلح رسمي تأكيدورود  عقب، 2017 آذار/مارس

 لكنه يدعي 131،‘المحكمة مع للتشاور 97 المادةب مبذولا عملا جهدا’ 2017 آذار/مارس 28المؤرخة الشفوية  المذكرة

 آذار/مارس 24المؤرخة الشفوية  المذكرة عقب ‘1’، أنه الأردن ويزعم 132.‘التمهيدية الدائرة من رد   أي هعدم تلقي’

 توضيح التماسالدائرة التمهيدية على وحثَّ  ،س اليومبشأن المذكرة في نفالشفوية ملاحظاته  العام المدعي قدم ،2017

 133بالتزاماته؛ يتعلق فيما الأردن لدى شأن قديكون  تفاهمٍ  حل أي سوء أو أسئلةٍ  أي لىع للإجابة الأردن من فوريٍ 

                                                           
 .47. الفقرة القرار المطعون فيه 127
 .54. الفقرة القرار المطعون فيه 128
إلى السطر  39من الصفحة  9،  السطر ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018 أيلول/سبتمبر 13، محضر الجلسة 129

 .40من الصفحة  6
 .19إلى  18، الأسطر 40،  الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 130
 .24إلى  18، الأسطر 40،  الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 131
 .16إلى  15، الأسطر 41،  الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 132
إلى  39من الصفحة  18،  السطر ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 133

 .40من الصفحة  1السطر 
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 ‘شاوراتالم قد حرك آلية’ الأردن بأن فيها أقرّ  2017 آذار/مارس 29 في أخرى ملاحظاتٍ  العام المدعي قدمو  ‘2’

 جهود من الرغم وعلى أنه، الأردن كما يحاجُّ   134.‘تفاهمٍ  سوء أي حل تُسَارعَِ إلى’ أن التمهيدية الدائرة إلى وطلب

وعن صادقاً  سعيه للمشاورات كان سعياً ’ أنَّ بدعي الأردن و  135.‘أي إجراءٍ  [التمهيدية الدائرة]تتخذ  لم’ العام، المدعي

 136‘.نيةحُسن 

عندما زار السيد البشير الأردن في  كانت لا تزال جاريةً   نوب أفريقيابج المتعلقةالإجراءات  أن الأردن ويدعي – 99

عن الامتثال  جنوب أفريقيا بقصور فيها لبس لا تصرح بعباراتلم ن الدائرة التمهيدية وبالتالي فإ ،2017 آذار/مارس

مباشرة  ةالقانونيجنوب أفريقيا بآرائها  أبلغت التمهيدية الدائرة أنب الأردن اجُّ يحو  137.الأساسي النظام بموجب التزاماتهلا

إلى  بلغلم تُ ’ة القانونيأن هذه الآراء ، في حين ذلك البلد، قبل زيارة السيد البشير إلى 2015يونيو حزيران/ 13و 12في 

نظرا بموجب النظام الأساسي بالتزاماته ه أُخطِرَ بأنَّ  من غير المعقول القولويضيف الأردن أنّ  138‘.مباشرةٍ  ةٍ الأردن بصف

 139.هقديموت الأطراف الدول قاليمأ في البشير السيد على القبضإلقاء  مسألة بشأن لاختلاف اجتهاد الدوائر التمهيدية

 تؤيدّه لا المحكمة مع للتشاوربحسن نيةٍ  جهودٍ بذل  الأردنادعاء  أنّ  إلى هردّ  في العام المدعي شيريو  – 100 

 أنّ و  141،البشير السيد زيارة قبلإلّا يوماً واحداً  المحكمةمع  يتواصللم  الأردنأنّ المدعي العام ويحاجُّ  140.المستندات

 في القمة لحضور الأردن إلى البشير السيد سفربشأن  اهَ مُ لَ ق َ  هُ سر ف  است َ  أن بعد إلا لم يجرِ  المحكمةمع  الأردنتواصل 

 آذار/مارس 28المؤرخة الشفوية  المذكرة في الأساسي النظام من 97 المادة إلى الإشارةا دَ عَ فيما وَ  .2017 آذار/مارس

د ديأو تح، المحكمة مسؤولي مع اجتماعٍ  عقد طلبلم يو  ،أي شيء آخر المحكمة إلى الأردن يطلب لم’ ،2017

                                                           
 .14إلى  1، الأسطر 41،  الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 134
 .4إلى  2، الأسطر 40،  الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 135
 .20إلى  15، الأسطر 41،  الصفحة ICC-02/05-01/09-T-7-ENG ، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة 136
 .102، و95إلى  94الفقرات ، مذكرة الاستئناف 137
 .101و 98، الفقرات مذكرة الاستئناف 138
 .95، الفقرة مذكرة الاستئناف 139
 .119، الفقرة رد المدعي العام 140
 .120، الفقرة رد المدعي العام 141
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 عن كتفى بالإعرابلأردن ا ا’اج بأن يح المدعي العام بل إنّ  142‘.الطلب تنفيذأو العقبات التي تحول دون صعوبات ال

 لدوللا تتيح ل الأساسي النظام من 97 المادةوأضاف أن  143،‘البشير عمر بعدم إلقاء القبض على مبدئيٍ  موقفٍ 

 العملية الأسباب’ أيلر  فٍ المخ رأيٍ  عن للتعبير دولةٍ لل الاً مجَ تيح ت لاو  ،‘لتعاونا التي قد تعيق طرحفرصة  سوى الأطراف

 144.البشير السيد على ‘القبضعليها إلقاء  ينبغي لا أو ينبغي’ كان إذا ما لبحث أو المحكمة

 الطرف الدولة بالتزام يتعلق فيماوقفها في م صحيحٍ  بشكلٍ  نظرت التمهيدية الدائرة أنب العام المدعي ويدفع – 101

 لقبضملزم  با هأنّ كان يعلم  الأردنأنّ و  ،فيه لبس لا بشكلٍ عن ذلك الموقف  وأعربت وتقديمه البشير السيد على بالقبض

 ذكّرت المحكمة أنَّ ب العام المدعياجُّ يحو  145.الصدد هذا في التزاماته يعلّق لا المحكمة مع مشاوراتٍ  في الدخول وأنّ  عليه

 منالفترة خلال  للعموم المتاحة المحكمة قرارات وأنَّ  ،2009 عام منذ مناسباتٍ  ثلاث فيبصفةٍ مباشرةٍ  بالتزاماته الأردن

 ويذهب 146.‘للمحكمة يمهقدوت البشير عمر على القبضب الأطراف الدول التزامات باستمرارٍ  تؤكد’ 2017 إلى 2011

‘ أجمعت’إنها ف المحكمة، قراراتلمختلف  القانوني التعليلاحتمال وجود تباينٍ في  رغم، بأنه كذلكإلى القول   العام المدعي

 147.هوتقديم عليه بالقبض ملزمة   الأطراف الدولأنّ و  المحكمة هذه أمام حصانة أيب تمتَّعي لا البشير السيد أنَّ على 

 الواردة في رأي الأغلبيةالاستنتاجات والخلاصات  (ج 

 28 بتاريخ لأردنالواردة عن االشفوية  المذكرة أنَّ  استنتاجها في مخطِئة   التمهيدية الدائرة أنّ  إلى الأغلبية خلصت – 102

 تشير قد التي لطريقةا’ أنّ  رأت ،الاستنتاجه هذ إلىالأغلبية  لتوصّ  فيو  148.لتشاورل طلبًا تشكل لا 2017 آذار/مارس

لكنّ نيّة التشاور  ،‘تكون أكثر التباسا من غيرهاقد بعض الن ُّهُجِ  أنَّ ’ و ‘تلفتخ قد للتشاور السعي يتهان إلى ما دولة   بها

                                                           
 .120إلى  119، الفقرات رد المدعي العام 142
 .120إلى  119، الفقرات رد المدعي العام 143
 .119، الفقرة رد المدعي العام 144
 .114إلى  109، و100الفقرات ، رد المدعي العام 145
 .109و 105. انظر كذلك الفقرات 112، الفقرة رد المدعي العام 146
 .في النص الأصلي محذوف( التوكيد) 113، الفقرة رد المدعي العام 147
 .206رأي الأغلبية، الفقرة  148
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 حينهفي إحاطة المحكمة علماً بنية التشاور ’ ه يجبأن الأغلبية ترى لتوقيت،ل وبالنسبة 149.‘الظروف من تُستشفيجب أن 

تجري المشاورات ’ أن الدول على وأنَّ  ،‘من عملية التشاورالغاية بطل تَ طلب التعاون أو المقصد من  ضقوَّ يُ لا  لكي

 150‘.نية سنبح

الأردن  أنَّ  كان مفهوماً الاعتبارات على هذه القضية، أنهّ  في معرض تطبيقها لهذه  ،الأغلبيةاستنتجت  ،مع ذلكو  -103

 على الدائرة التمهيدية أن تتفاعل مع طلبينبغي وأنهّ كان ‘ قد سعى للتواصل مع المحكمة بشأن التعاون المطلوب’

من تطرح لبس فيه  نهجا لاعملية التشاور أن تتبع في  ةوإن كان من الأفضل للدول’ هأنّ  كذلك  الأغلبيةوترى  151.الأردن

 152‘.لدخول في مشاوراتانية  مع بالضرورةيتناى  لا  ، فإن عدم اتباع هذا النهجحلاا المسائل التي تستوجب  هخلال

بيان واختياره بدلا من ذلك ، في هذه القضية الدائرة التمهيديةسئلة إلى لأعدم توجيه الأردن  أنَّ  إلى الأغلبيةوخلصت 

 153الدخول في مشاورات.سعيه إلى  يتعارض معلا  ،2017 آذار/مارس 28المؤرخة الشفوية موقفه القانوني في المذكرة 

إذا كان المطلوب من ’ أنه الأغلبيةاستنتجت ،  مشاوراتللدخول في المزعومالأردن سعى توقيت بفيما يتعلّق و  – 104

ذا بهو  154‘.النية، فإن تأخير ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى افتراض سوء دون إبطاء إلى إجراء مشاوراتٍ السعي  الأردن

أبكر كان من شأنه توضيح هذه المسائل قبل وصول  الدخول في مشاورات في وقتٍ ’ المعى ، تشدّد الأغلبية على أنَّ 

 أنَّ تستنتج ا أنهّ غير  ‘بمقتضى النظام الأساسي.وفائه بالتزاماته يجنّب الأردن عدم سا كان ممالسيد البشير إلى الأردن، 

 155.‘حلول السيد البشير بإقليمهقدم طلبا للتشاور قبل ’ على أي حالالأردن 

 التحليل ( د

                                                           
 .202رأي الأغلبية، الفقرة  149
 .202رأي الأغلبية، الفقرة  150
 .203رأي الأغلبية، الفقرة  151
 .204رأي الأغلبية، الفقرة  152
 .204رأي الأغلبية، الفقرة  153
 .205رأي الأغلبية، الفقرة  154
 .205رأي الأغلبية، الفقرة  155
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لدى تلقيها دولة طرف عندما تواجه  156الأغلبية، وقبلتهمن النظام الأساسي  97عليه في المادة وكما نُص  – 105

استشارة المحكمة "دون تأخير" من أجل تسوية المسألة.  فإنه يجب على الدولة المعنية ،هطلب تعاون صعوبات في تنفيذ

من النظام الأساسي يتعلق بمعى  المشاورات في سياق الوفاء بالالتزامات  97ار عند تفسير المادة ثالسؤال الأول الذي يُ و 

 ة عن القانون التعاهدي الدولي.الدولية الناشئ

الإنكليزية( أن فعل الاستشارة يتضمن إما طلب معلومات أو )" consult"ويظُهر المعى  اللغوي لكلمة  – 106

أو استقاء المعلومات مسار إجراءات مع شخص ما عادة قبل الإقدام على  مشورة من شخص ما، أو إجراء مناقشاتٍ 

ة إلى ن "التشاور لا يشمل الدعو إ فيقالام، أما في مجال القانون الدولي الع 157غيرهما. وأمن كتاب أو مذكرة يومية 

أطراف التفاوض  قبول يقتضيو" .النظر في الأمر ومناقشته" فحسب، بل يهمّ أيضاً أو الحق فيه أو الالتزام به الإخبار 

التشاور مع بعضها البعض أو مع  على عاتقها هذه الأطراف تأخذأن  الالتزام بالتصرف على نحو يجعل المفاوضات مجديةً 

  158".المتشاور معهلنظر في المعلومات المقدمة من باحسن النية عن  أن تلتزم ، وأقلُّ ما عليها في ذلكمنظمة من المنظمات

المشاورات في القانون الدولي، "توسع دور التشاور وتجاوز دور الأداة غير القانونية للدبلوماسية  بغايةوفيما يتعلق  – 107

لتعزيز التعاون والتوافق بل أيضاً  معنويا " ويشمل "واجباً ليصبح إجراءً شبه قانوني، لا لحل النزاعات ومنع نشوبها فحسب، 

 159بالمناقشة". التزاماً  يشمل من الأحيان للاستماع إليها، وفي كثيرٍ  مماثلاً  لإعلام الأطراف الأخرى، وواجباً  أو قانونياً 

                                                           
 .203رأي الأغلبية، الفقرة  156

take counsel together, o )OED Online(, ‘consult’ )‘[t] Oxford English Dictionary 157

deliberate, confer; also said of a person deliberating with himself’; ‘[t]o take counsel 
with; to seek advice from’; ‘[t]o take counsel with…for information’; ‘[t]o confer about, 
deliberate upon, debate, discuss, consider’; ‘[t]o take counsel to bring about; to 
meditate, plan, devise, contrive’; ‘[t]o ask advice of, seek counsel from; to have recourse 

to for instruction, guidance, or professional advice’(. 
158 ‘Part 9’ in Encyclopedia of Public International Law )1986(, p. 48. 
159 ‘Part 9’ in Encyclopedia of Public International Law )1986(, p. 48. 
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بشأن  معلوماتٍ الإبلاغ عن يقُصد منها على وجه التحديد  على ذلك، "عادةً ما تتضمن المشاورات مناقشاتٍ  وعلاوةً 

  160".الإبلاغ عنهاهذه المسألة أو بشأن  أو التماس آراءٍ  أو تبادلها، المسألة المعنية

يرد في الباب  نصأولًا الإشارة إلى أن هذا ال يجبمن النظام الأساسي،  97المادة  بموجبوفي سياق المشاورات  – 108

 وفاءللإتاحة الفرصة للدول الأطراف  ، وغاية هذا النص هيبالتعاون مع المحكمة المتعلقمن النظام الأساسي  التاسع

إنفاذ نظام روما الأساسي. فالغاية هي ضمان  وبقصد حُس نِ  تحول دونه، إزالة أي عقبةٍ  من خلال بالتعاونبالتزامها 

 .الدولة المعنية ينبغي أن تُوجه نحو هذه الغاية وتنُفذ بحسن نيةٍ  أعمالفإن جميع  ،وبالتالي ،التعاون مع المحكمة

من النظام  97المادة  بل إن 161".اتعاونهعدم لتبرير  97بالمادة  تعسفاج توذكُر كذلك أنه "لا يجوز للدولة أن تح – 109

للتصرف بأية طريقة تراها الأنسب، بمعى  أنها "لا تترك للدولة العضو  مطلقاً  النظام الأساسي لا تمنح الدولة المعنية تفويضاً 

 162القرار النهائي فيما يتعلق بالطلب".

في قرار جمعية الدول والذي أقُر من النظام الأساسي،  97اتباعه بمقتضى المادة  يجبوفيما يخص الإجراء الذي  – 110

تشمل عملية تشاورٍ من عدة  النصورات بموجب هذا ان المش)ج(، فإ 97المادة  بشأنالأطراف المتعلق بالتفاهم 

عند ف 163من الوقت. نامعيا قدر  يتطلب، فإن استيفاء هذه الخطوات لضمان عملية تشاور مناسبة خطوات. ومنطقياً 

إبلاغ استلام طلب تشاور من الدولة المعنية، ينبغي للمدعي العام أو قلم المحكمة أو هيئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، 

بالتاريخ والمكان المقترحين لعملية التشاور و/أو  ودون إبطاءٍ  كتابياً   الدولة الطرف وأي جهاز أو مسؤول آخر ذي صلةٍ 

                                                           
160 R. Jennings and A. Watts (ed.), Oppenheim’s International Law (1996), p. 1181. 
161 S. Babaian (ed.), The International Criminal Court, An International World Court?, 

(2017), p 118. 
162 S. Babaian (ed.), The International Criminal Court, An International World Court?, 

(2017), p 118. 
-ICC، 2017كانون الأول/ديسمبر   14لدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف'، ل 3جمعية الدول الأطراف، 'القرار  163

.ICC .3 ASP/16/Res.  
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 وعند استنفاد المشاورات، ينص قرار جمعية الدول الأطراف على وجوب إرسال إشعارٍ  164إجرائها. طرائقبغيرهما من 

من نظام روما الأساسي  87رات، وبعدها "يجوز أن تعالج المسألة وفقا للمادة إلى المشاركين الآخرين في المشاو  مكتوبٍ 

 165وغيرها من أحكامه الواجبة التطبيق بحسب اللزوم".

)ج(  97المادة ب فيما يتعلقن قرار جمعية الدول الأطراف المتعلق بالتفاهم بشأن المشاورات ولئن صح القول إ – 111

وقد أفضى . يزاًن هذا القرار لم يزد ممارسة التشاور على الساحة الدولية إلا تعز فإاعتُمد بعد زيارة السيد البشير للأردن، 

 انتهت باعتماد القرار تجاه المحكمة وروح التعاون التي تحلت بها إلى بدء جمعية الدول الأطراف عمليةً  جنوب أفريقيالتزام ا

ASP/16/Res.3 .واضحة  ذاتها حد من النظام الأساسي في  97على ذلك، فإن المادة  وعلاوةً  166المشار إليه أعلاه 

يقع على عاتق الدولة التي تحدد فيما يتعلق بالطلب مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع  بالقدر الكافي حيث تنص على أنه

 تتشاور ، من أجل تسوية المسألة.مع المحكمة" دون تأخيرٍ  ]...[أن "واجب تنفيذه، 

من النظام الأساسي، يجب مراعاة الاعتبارات السالفة الذكر، وحسب ما أشارت إليه  97وعند تفسير المادة  – 112

إحاطة المحكمة علماً بنية التشاور ’يجب من النظام الأساسي أنه  97الأغلبية، تعني عبارة "بدون تأخير" الواردة في المادة 

إلى ذلك، يجب إجراء  وإضافةً  167.‘ تشاورلمن عملية ا ايةبطل الغتَ طلب التعاون أو المقصد من  ضقوَّ يُ لا  لكي حينهفي 

  168ووفق ما هو مفهوم في القانون الدولي. عن صوابالمشاورات "بحسن نية"، حسب ما أشارت إلى ذلك الأغلبية 

                                                           
-ICC، 2017كانون الأول/ديسمبر   14'، لدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطرافل 3جمعية الدول الأطراف، 'القرار  164

ASP/16/Res. 3 ، 4الفقرة. 
-ICC، 2017كانون الأول/ديسمبر   14لدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف'، ل 3جمعية الدول الأطراف، 'القرار  165
3 ASP/16/Res. ، المطلوب منها،أو الدولة الطرف  ،أو هيئة الرئاسة ،الطلبر الذي يصدر : )أ( إذا حيث نص على أنه) 6الفقرة 

مثل هذا استلام  إثر)ب(  .في المشاورات له )لها( أن يخطر )تخطر( كتابيا الجهات الأخرى المشاركة، فينبغي استوفيتأن المشاورات قد 
  من نظام روما الأساسي وغيرها من أحكامه الواجبة التطبيق بحسب اللزوم(. 87، يجوز أن تعالج المسألة وفقا للمادة الإخطار

المعني بشأن تنفيذ  مكتبيق العامل التابع للالفر  ةتقرير رئيس -السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف الدورة 'جمعية الدول الأطراف،  166
 .4، الفقرة ASP/16/29-ICC، 2017تشرين الثاني/نوفمبر  22 ،‘من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 97المادة 

 . 203رأي الأغلبية، الفقرة  167
 .Part 9’ in Encyclopedia of Public International Law )1986(, p. 48‘؛ 203ة رأي الأغلبية، الفقر  168
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لا يسمح ، و وإخلاصٍ  بأمانةٍ  محكمة العدل الدولية، فإن مبدأ حسن النية يقتضي ممارسة كل حق  به  وكما قضت – 113

ويعد مبدأ حسن النية  169.بغرض لحق من الحقوق  وهميةٍ  أية ممارسةٍ ب تعاقدي   التهرب من الامتثال لسيادة القانون أو التزامٍ 

ن ويذهب البعض إلى القول إفي مجال القانون الدولي العام حيث أن الوفاء بالمعاهدات رهين باحترامه.  بالغةٍ  ذا أهميةٍ 

ن لمبدأ يسيد"مبدأ حسن النية يعُى  بالطريقة التي يتم بها تناول النزاعات والادعاءات التي قد تثيرها الأطراف" وأن "تج

ما "الطرف في النزاع الطعن في  يحرم على"، وهما "مبدأ الإغلاق الحكمي، الذي خاصاً  حسن النية يستحقان اهتماماً 

في القانون  راجحايلقى قبولا  قولالحقوق، وهو استعمال  ةإساء" و"حظر صدر عنه من أقوال واضحة وصريحة

  170الدولي".

يراد به تقويض معى   تصرفانع تصرف الأطراف المتعاقدة يمحسن النية " أن على عن صوابالتأكيد  وقد تم – 114

لى النص استنادا إيتوقعه الطرف الآخر في المعاهدة يعُقل أن ب الوفاء بالمعاهدة حسبما وجِ ي" وأنه "وغرضهاالمعاهدة 

  171تفهمه الأطراف المتعاقدة بحسن نية". كما،  وغرضهاالمعاهدة معى   يستلزمهاطريقة أخرى، ب المتفق عليه، أو بعبارةٍ 

بمسألة المشاورات،  لمبدأ حسن النية في القانون الدولي العام ذا صلةٍ  ويعد مبدأ الإغلاق الحكمي بوصفه تجسيداً  – 115

هذه  للشروط المحددة في بالتعاون والتشاور وفقاً  التزمإلى نظام روما الأساسي، ومن ثم  نظرا لأن الأردن قد انضم طوعاً 

انفرادية  به محكمة العدل الدولية، ف إن "من المسلم به أن الإعلانات التي تتخذ شكل أعمالٍ  قضتعاهدة. وكما الم

ن "معظم الصيغ ذهبت إلى القول إكما   172قانونية". يمكن أن تترتب عليها التزامات   أو واقعيةٍ  قانونيةٍ  وتتعلق بحالاتٍ 

                                                           
 . 142، الصفحة I.C.J. 117، 1951، مصايد الأسماك الأنجلونرويجية، المملكة المتحدة ضد النرويجمحكمة العدل الدولية،  169
170 M. Goldmann, ‘Putting Your Faith in Good Faith’ in 41 Yale Journal of 

International Law 117 )2016(, p. 125; I. McGibbon, ‘Estoppel in International Law’ in 7 
International and Comparative Law Quarterly 468 (1958), pp. 468-513. 

171 R. Kolb, ‘Ch. I: Purposes and Principles, Article 2)2(’ in )ed( The Charter of the 
United Nations: A Commentary, para. 34. 

 ا التجارب النووية.ت، قضي1974 172
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 173".معينةٍ قانونية  وقائعية أو تجاه حالةٍ  متسقاً  اتخاذ الدولة موقفاً  تشترطنون الدولي المتصلة بمبدأ الإغلاق الحكمي في القا

، إيلاء الاعتبار لمسألة ما بحسن نيةٍ  عند تقييم ما إذا كان الأردن قد سعى إلى إجراء مشاوراتٍ بناء على ما تقدم يلزم و 

 نظام روما الأساسي.174" غايةمعى  و قتضيه يو"على نحو ما  إذا كان الأردن تصرف بحسن نيةٍ 

لم يطلب الأردن، في القضية قيد النظر، معلومات أو إرشادات أو مشورة ولم يطرح أي  لي بيانه أدناه،كما سيو  – 116

لالتزاماته بمقتضى النظام الأساسي. وتعد  قصوره عن الامتثال أيلذي اتخذه، ا العملمسار أسئلة على المحكمة قبل اتخاذ 

 فترضةمع المحكمة بهدف إزالة أي عقبة م مجدية عدم الدخول في أي مشاوراتٍ  نيتهعلى  ردود فعل الأردن المتأخرة دليلاً 

أن  للوفاء بالتزامه بالتعاون. وفي ضوء الطريقة التي تواصل بها الأردن مع المحكمة وتوقيت ذلك التواصل، يبدو واضحاً 

تين قد يشفو كن القول بأن مذكرتي الأردن الالأردن لم يكن يحاول بدء عملية تشاور "بحسن نية". بل على العكس، يم

الوفاء بالتزامه  مفترضة تحول دونبغرض التهرب من التزامه التعاقدي وبالتالي لم تكونا بقصد إزالة أي عقبات  حيلتاأ

  بموجب نظام روما الأساسي.

في جميع الأوقات بالتعاون مع المحكمة في القبض على السيد البشير وتقديمه لها  لأن الأردن كان ملزماً  ونظراً  – 117

رفض في  متعمدةً  يظهران نيةً  وطريقتهالتواصل مع المحكمة  توقيت، فإن همقصدو روما الأساسي  لغاية نظام تفعيلا

بأن الأردن تصرف  القول. لذلك لا يمكن التي انضم إليها الأردن طوعاً  ومقصدها هذه المعاهدةلغاية  التعاون، خلافاً 

 بحسن نية.

م روما الأساسي. وفي هذا الصدد، من المهم اظن "غاية ومقصدويبدو أن الأردن تصرف بطريقة تتعارض مع " – 118

، على غرار ما القوللذلك لا يمكن  175.هاعن صادرٍ  دولي   تحركصحة في الأخذ في الاعتبار أهمية تعبير الدولة عن نيتها 

                                                           
173  I. MacGibbon, ‘Estoppel in International Law’ in The International and 

Comparative Law Quarterly Vol. 7, No. 3 (Jul., 1958), pp. 468, 469. 
174 R. Kolb, ‘Ch. I: Purposes and Principles, Article 2)2(’ in )ed( The Charter of the 

United Nations: A Commentary, para. 34. 
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 ما ليس نتيجةً  ل المتعمد لدولةٍ عم. ولا يمكن افتراض أن الملتبسةً نوعاً ماالأغلبية، بأن تصرفات الأردن كانت  ذهبت إليه

 الدولة تعبير واضح عن نيتها ونتيجةً ال عمأأن يكون الافتراض هو أن  جبيف. دراسة وافيةمدروسة  لعملية صنع قرارٍ 

 .ومدروسة واعيةٍ  لعملية صنع قرارٍ 

بعد لم يقم بذلك إلا تين إلى المحكمة، و يشفو وك الأردن على إرسال مذكرتين ، اقتصر سلالقضية قيد النظروفي  – 119

في  المرتقبةبشأن القمة  للعموم، في ضوء المعلومات المتاحة 2017شباط/فبراير  21أن ذكّر قلم المحكمة الأردن في 

أن الأردن لم بالتالي ومن الواضح  176في حق السيد البشير. ينالقبض الصادر  أمريعمّان، بطلبات التعاون في تنفيذ 

إن جوابه كان بل  -من النظام الأساسي  97يتخذ أي تدابير استباقية للدخول في مشاورات مع المحكمة بموجب المادة 

. وعلاوة على ذلك، تأخر رد فعل الأردن  2017شباط/فبراير  21خ على التذكير الذي أرسله قلم المحكمة بتاري ردا

على استلام التذكير الذي أرسله قلم المحكمة. وحصل هذا التأخير  كثيرا، حيث لم يصدر إلا بعد مرور أكثر من شهرٍ 

الأردن كان يدرك  إلى السيد البشير لحضور القمة في إقليم الأردن وأن الشديد بالرغم من أن الأردن كان قد وجّه دعوةً 

التزامه بإلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه في ضوء القرارات العديدة التي أصدرتها المحكمة والتي تقرر فيها  جيداً 

تلقى  177،الشفويةلسة الجالمدعي العام أثناء ذكره  ما واستنادا إلىبالإجماع أنه على الدول الأطراف التقيد بهذا الالتزام. 

من  ، وبالتالي كان لديه متسع  2010و 2009للتعاون في القبض على السيد البشير وتقديمه في عامي  الأردن طلباتٍ 

 متوقعة لتنفيذ هذه الطلبات عند استلامها. الوقت للتشاور مع المحكمة بشأن أي صعوباتٍ 

                                                                                                                                                                                     
 C. Goodman, ‘Acta Sunt Servanda? A Regime for Regulating the انظر على سبيل المثال 175

Unilateral Acts of States at International Law’ in 25 Australian Year Book of 
International Law،43 (2006) ،عن الأعمال الانفرادية الصادرة عن التقرير الرابع ؛ الأمم المتحدة، مكتب الشؤون القانونية

 .31الفقرة  ،UN Doc A/CN.4/519، 2001مايو آيار/ 30، ، المقرر الخاصسيدينيو س، السيد فيكتور رودريغيالدول
 28 ،‘سفر عمر البشير المحتمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية بشأنتقرير قلم المحكمة بشأن المعلومات الإضافية الواردة من ' 1 رفقالم 176

 . ICC-02/05-01/09-293-Conf-Anx1-Corr، 2017آذار/مارس 
 ،ر الجلسةمحض؛ 4إلى  1، السطور 55، الصفحة CC-02/05-01/09-T-7-ENG، 2018سبتمبر  13، محضر الجلسة 177
 .16، السطر 80إلى الصفحة  19، السطر 79، الصفحة ICC-02/05-01/09-T-8-ENG، 2018أيلول/سبتمبر  14
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هذه بشأن الاجتهادات امه بسبب تباين الأردن، بأنه لم يكن على علم بالتز  على غرارومن المضلل القول،  – 120

بشأن التزامات الدول الأطراف بالقبض على  2017و 2011. فقرارات الدوائر التمهيدية الصادرة بين عامي المسألة

و"أكدت باستمرار التزامات الدول الأطراف بالقبض على عمر البشير وتقديمه  للعموم السيد البشير وتقديمه كانت متاحةً 

، هاالقانوني فيالتعليل تباين  إن قرارات المحكمة، وإنالمدعي العام، ف وعلى غرار ما قالهوهكذا،  178للمحكمة".

أن السيد البشير لا يستفيد من أي حصانة أمام هذه المحكمة وأن الدول الأطراف ملزمة بالقبض عليه على ‘‘ أجمعت’’

القبض على ولم يتعاون لاحقا في دم التشاور مع المحكمة ذا الأمر عندما قرر عالأردن كان على علم بهوتقديمه لها، وأن 

 179السيد البشير وتقديمه.

إحاطة المحكمة تعني أنه يجب ’من النظام الأساسي  97في المادة وتقبل الأغلبية أن عبارة "دون تأخير" الواردة  – 121

، غير أنه 180.‘‘من عملية التشاور ايةالغ بطلتَ طلب التعاون أو المقصد من  ضقوَّ يُ لا  لكيفي حينه علماً بنية التشاور 

"لا سيما بالنظر إلى موقف الأردن من أنه لا  أبكربعد ملاحظة أنه "كان بوسع الأردن أن يلتمس التشاور" في وقت 

لقاء القبض على السيد البشير وأن "الدخول في مشاورات سابقة ]...[ كان سيجنب الأردن عدم الامتثال يستطيع إ

وجب النظام الأساسي"، تخلص الأغلبية دون أي تفسير آخر إلى أن "التأخير في ]الدخول في مشاورات[ لا لالتزاماته بم

افتراض سوء النية. فقد تكون هناك أسباب أخرى متصلة بظروف دولة ما من شأنها أن تفسر  يفضي إلىينبغي أن 

شاور قبل دخول السيد البشير إلى الأراضي قدم الأردن طلبا للت]…[ التأخر غير سوء النية" و "في جميع الأحوال 

 181الأردنية".

إذا كان فالأغلبية منفصل عن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها. تعليل ومع كل الاحترام الواجب، يبدو أن  – 122

 المقصد منلا يُحبَط  لكي أساسياً  يقع على عاتق الدولة الطرف، وكان توقيت المشاورات عنصراً  اً التشاور دون تأخير واجب

                                                           
 .109الفقرة  أنظر أيضا. 112الفقرة  ،رد المدعي العام 178
 )التوكيد في النص الأصلي محذوف(. 113الفقرة  ،رد المدعي العام 179
 . 203رأي الأغلبية، الفقرة  180
 .207و 206رأي الأغلبية، الفقرتان  181
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، فمن الواضح أن تواصل الأردن مع المحكمة قبل ساعات فقط من زيارة من عملية التشاور ايةقوَّض الغتطلب التعاون أو 

أخرى لتأخر الأردن في الاتصال  محتملةً  السيد البشير هو أمر حاسم. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الأغلبية تفترض أسباباً 

الأغلبية، لا تشير  لقول أساس هذا الافتراض في ضوء الظروف الملموسة لهذه القضية. وخلافاً  بالمحكمة دون توضيح

آخر للتأخر الذي حصل غير احتمال انعدام حسن النية. وفي ضوء الاعتبارات السالفة  الظروف الموضوعية إلى أي تفسيرٍ 

الدائرة التمهيدية أن الأردن لم يدخل في استنتاج للخلوص إلى أن  وغير كافٍ  الأغلبية غير مقنعٍ  تعليلالذكر، فإن 

. فرد الفعل المتأخر للأردن استنتاج غير معقول من النظام الأساسي 97مع المحكمة بالمعى  الوارد في المادة  مشاوراتٍ 

 من النظام الأساسي. 97التشاور "دون تأخير" المنصوص عليها في المادة  شرطيتعارض تعارضا واضحا مع 

إن كان من الأفضل للدولة أن تتبع في ’أنه و  ‘من الظروف تستشف’نيّة التشاور يجب وترى الأغلبية كذلك أن  – 123

فإن عدم اتباع هذا النهج لا يتناى  المسائل التي تستوجب حلاا، عملية التشاور نهجا لا لبس فيه تطرح من خلاله 

بأن أسلوب الأردن في  بشكل جليما يوحي في ذلك،وتشير الأغلبية ك 182‘.بالضرورة مع نية الدخول في مشاورات

وفي ضوء  183.‘أنَّ بعض الن ُّهُجِ قد تكون أكثر التباسا من غيرها’، إلى كان ملتبساً التعامل مع المحكمة في هذه القضية  

في هذه  الظروف الملموسة والمحددة التي جعلت الأغلبية تقتنع هي هذه مااعتبارات الأغلبية هذه، فإنه من غير الواضح 

مع المحكمة. وبالتالي، فإن أساس هذا الاستنتاج  مجديةإجراء مشاورات  القضية بأنه من الجلي أن الأردن كان يعتزم حقاً 

الذي خصلت إليه الأغلبية غير واضح وغير كاف لانتقاد استنتاج الدائرة التمهيدية. وتذهب الأغلبية أبعد من ذلك 

لدخول في مشاورات على أنها رفض للامتثال لطلب لالأردن  سعيية أساءت فهم عندما استنتجت أن "الدائرة التمهيد

 الموافقة ين المخالفتينالقاضيت ليس بوسعالموضوعية الموضحة أدناه، الوقائعية والقانونية وبناءً على الأسباب  184المحكمة".

  على هذا الاستنتاج.

                                                           
 .205و 11رأي الأغلبية، الفقرتان  182
 .203رأي الأغلبية، الفقرة  183
 .206لفقرة رأي الأغلبية، ا 184
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آذار/مارس  24الإشارة أن أول مذكرة كانت أرسلت في بدر يجيتين، شفو يما يتعلق بمحتوى المذكرتين الوف – 124 

إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه وقبل أربعة أيام فقط من ببعد شهر من تذكير قلم المحكمة للأردن بالتزامه  2017

وجاء في  185.هتعلى معلومات تتعلق بالدعوة الموجهة للسيد البشير وطلب تأشير  إلاتحتوي  ولم تكنالقمة، مؤتمر انعقاد 

وتلقى طلب تأشيرة للسيد  2017كانون الثاني/يناير   9أن الأردن قد وجه الدعوة إلى السيد البشير في هذه الرسالة 

الأردن المحكمة بأنه "يمتثل لالتزاماته الدولية، بما  يشعرنفسها، الشفوية وفي المذكرة  2017.186آذار/مارس  19البشير في 

  187الدولي العرفي الواجبة التطبيق، مع مراعاة جميع حقوقه المكفولة بموجبها". في ذلك ]كذا[ قواعد القانون

من النظام الأساسي. ومن  97الأولى، لم يذكر الأردن كلمة "تشاور" أو يشر إلى المادة الشفوية في المذكرة و  – 125

وتلقي طلب التأشيرة باسمه في  2017الواضح أيضا أنه حتى بعد توجيه الدعوة إلى السيد البشير في كانون الثاني/يناير 

، لم ير الأردن أنه من الضروري التشاور مع المحكمة بشأن احتمال وجود أي تعارض أو صعوبة 2017آذار/مارس  19

أن الطريقة بالأغلبية في ما يبدو  وحيفي تنفيذ طلب المحكمة بالتعاون في إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه لها. وت

                                                           
آذار/مارس  24 ،‘تقرير قلم المحكمة بشأن المعلومات الواردة بشأن سفر عمر البشير المحتمل إلى المملكة الأردنية الهاشميةمن ' 2رفق الم 185

2017 ،ICC-02/05-01/09-291-Conf-Anx2 ‘( تهدي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في هولندا تحياتها إلى قلم المحكمة
 2017شباط/فبراير  21المؤرخة  NV/2017/EOSS/049/JCA/msية الأخيرة رقم شفو الجنائية الدولية، وبالإشارة إلى المذكرة ال

( وتتشرف بأن تنقل إلى علمكم ما يلي: ICC-02/05-01/09بشأن طلب التعاون في قضية المدعي العام ضد عمر حسن البشير )
سلمت وقد • وفقًا لقرار جامعة الدول العربية.  2017آذار/مارس  29ستعقد قمة جامعة الدول العربية الثامنة والعشرون في الأردن في • 

سلم نائب رئيس الوزراء السابق و  •الدعوات لحضور القمة إلى رؤساء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من قبل الوزراء الأردنيين. 
كانون الثاني/يناير   9للشؤون الاقتصادية، الدكتور جواد العناني، دعوة للمشاركة في القمة إلى الرئيس عمر حسن البشير، رئيس السودان، في 

ارة الخارجية السودانية تطلب ية من وز شفو ، تلقت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم مذكرة 2017آذار/مارس  19في و . • 2017
سجلت الحكومة السودانية وفدها المشارك في القمة على الموقع و • فيها تأشيرة دخول للرئيس عمر البشير والوفد المرافق له لحضور القمة. 

أكيد رسمي من السودان لم تتلق الحكومة الأردنية أي تو • الإلكتروني لقمة جامعة الدول العربية. ويشمل التسجيل الرئيس عمر البشير. 
. ويمتثل الأردن لهالرئيس عمر البشير إلى الأردن ومغادرته  وصوللم تبُلغ السلطات الأردنية بعد بمسار و بشأن حضور الرئيس عمر البشير. 

سفارة المملكة الأردنية  تغتنمو لالتزاماته الدولية، بما في ذلك قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة، مع مراعاة جميع حقوقه الواجبة بمقتضاها. 
 ‘.الهاشمية هذه الفرصة لتجديد خالص عبارات التقدير والاحترام لقلم المحكمة الجنائية الدولية(

 24 ،‘سفر عمر البشير المحتمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية بشأنتقرير قلم المحكمة بشأن المعلومات الإضافية الواردة من ' 2رفق الم 186
 . ICC-02/05-01/09-291-Conf-Anx2، 2017آذار/مارس 

 24 ،‘سفر عمر البشير المحتمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية بشأنتقرير قلم المحكمة بشأن المعلومات الإضافية الواردة من ' 2رفق الم 187
 .ICC-02/05-01/09-291-Conf-Anx2، 2017آذار/مارس 
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الشفوية فيما يتعلق بالمذكرة ف 188‘.ملتبسة’ كانت  يتينشفو الل بها الأردن مع المحكمة من خلال المذكرتين التي تعام

الأردن بتقديم إشعار مسبق للمحكمة بأن الأردن لن ينفذ التزاماته بموجب نظام روما الأساسي. اكتفت رسالة الأولى، 

 الأولى، أن الأردن لم يبدأ أي عملية تشاورية. الشفوية ولذلك، يتضح من المذكرة 

، قبل ساعات فقط من 2017آذار/مارس  28رسلت في ظ أنها أُ لاحَ الثانية، يُ الشفوية وفيما يتعلق بالمذكرة  – 126

الإشارة بالذكر أنه بالرغم من  ويجدرلأردن في إخلال واضح بالتزام الأردن بالتشاور "دون تأخير". لزيارة السيد البشير 

من النظام الأساسي، اكتفى الأردن بتأكيد حضور السيد البشير القمة )"تلقت السلطات الأردنية تأكيدا  97إلى المادة 

وسيترأس الوفد السوداني  2017آذار/مارس  29بأن الرئيس السوداني عمر البشير سيحضر قمة جامعة الدول العربية في 

هو أن الأردن لم يطرح أي سؤال أو يطلب أي معلومات أو  ه الرسالةهذ أن أهم جانب في غير 189المشارك فيها"(.

                                                           
 . 202رأي الأغلبية، الفقرة  188
 28 ،‘سفر عمر البشير المحتمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تقرير قلم المحكمة بشأن المعلومات الإضافية الواردةمن ' 1رفق الم 189

تهدي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في هولندا )‘ ICC-02/05-01/09-293-Conf-Anx1-Corr، 2017آذار/مارس 
بشأن قضية المدعي  NV/2017/EOSS/085/JCA/nv ية رقمشفو تحياتها إلى قلم المحكمة الجنائية الدولية، وبالإشارة إلى المذكرة ال

• ، تتشرف بإحاطتكم علما بما يلي: 2017آذار/مارس  27( المؤرخة ICC-02/05-01/09العامة ضد عمر حسن أحمد البشير )
وأنه  2017آذار/مارس  29تلقت السلطات الأردنية تأكيدًا بأن الرئيس السوداني عمر البشير سيحضر قمة جامعة الدول العربية في 

من  97مع المحكمة الجنائية الدولية عملا بالمادة الشفوية  ذكرةالم هيتشاور الأردن بموجب هذو • وفد السوداني المشارك في القمة. سيرأس ال
يتين شفو  الينفي المذكرت ينالقبض والتقديم المرسل أمري  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمحتوى 

(NV/DCS/2009/82/abو ) (NV/DCS/2010/202/MD/abإلى قلم المحكمة، المؤرخت )2009آذار/مارس  5 ين 
لمنصبه  ايرى الأردن أن الرئيس عمر البشير يتمتع بالحصانة السيادية بصفته رئيس دولة متقلدو • على التوالي.  2010آب/أغسطس  16و

ة للرئيس البشير لم يتنازل عنها السودان. وعليه، يحترم الأردن يرى الأردن أن الحصانة السياديو • بموجب قواعد القانون الدولي العرفي. 
( 2005) 1593يرى الأردن كذلك أن قرار مجلس الأمن و . • هذه الحصانة بها وسيتصرف باتساق مع ويتقيد هذه حصانة دولة السودان

. وعلاوة على خصوصاأو الرئيس البشير  عموما، يمكن تفسيره على أنه تنازل عن الحصانة السيادية لرئيس دولة متقلد لمنصبه،يس فيه ما ل
 الصيغةفي الممارسة اللاحقة لمجلس الأمن، بما في ذلك قراراته اللاحقة، ما يمكن تفسيره على أنه يفضي إلى الاستنتاج بأن  ليسذلك، 

لدول، بما في ذلك ا ما يلزم 1593في القرار ليس صانة الرئيس عمر البشير. و رفع لحبشأن تعاون السودان هو  1593الواردة في القرار 
هذه الحصانة. وبالتالي، يرى الأردن أن تنفيذه لطلبات القبض والتقديم الواردة في  بصرف النظر عنالدول الأطراف في نظام روما الأساسي، 

لا يتسق مع التزاماته بموجب   (NV/DCS/2010/202/MD/ab( و )NV/DCS/2009/82/abيتين )شفو المذكرتين ال
( من نظام روما الأساسي 1) 98المادة  وتتعلق• د القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالحصانة السيادية لرئيس دولة متقلد لمنصبه. قواع

تقديم أو المساعدة الذي يقتضي من الدولة الموجه إليها العلى عاتق المحكمة الجنائية الدولية يتعلق بكيفية التعامل مع طلب واقع بالتزام 
وة الطلب أن تتصرف على نحو يتناى  مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدولة الممنوحة لشخص تابع لدولة ثالثة. وعلا
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إرشادات أو إجراءات ملموسة أو تعليمات أخرى من المحكمة فيما يتعلق بأي صعوبات محتملة في تنفيذ طلب المحكمة. 

عدم الامتثال لالتزاماته في الأردن  نية يتبين منها بل، الأغلبية ذكرتهالذي  الالتباسالثانية الشفوية المذكرة  يتبين منولا 

 بموجب نظام روما الأساسي.

رأيه القانوني فيما يتعلق بمسألة حصانة رؤساء الدول أمام  طواعيةالثانية، حدد الأردن الشفوية وفي هذه المذكرة  – 127

مر المحكمة. بل اكتفى ولم يعرب عن أي صعوبة في الامتثال لطلب التعاون ولم يبد أي استعداد للامتثال لأ ،المحكمة

الأردن بإبلاغ المحكمة بأنه، في ضوء فهمه للقانون، لن ينفذ طلب المحكمة بالتعاون في القبض على السيد البشير وتقديمه 

 لها:

لمنصبه بموجب قواعد  ايرى الأردن أن الرئيس عمر البشير يتمتع بالحصانة السيادية بصفته رئيس دولة متقلد

 .القانون الدولي العرفي

ويرى الأردن أن السودان لم يرفع هذه الحصانة السيادية عن الرئيس البشير. وبالتالي، فإن الأردن يحترم هذه 

 الحصانة الصادرة عن دولة السودان ويتقيد بها وسيتصرف بما يتسق مع هذه الحصانة.

]…[ 

                                                                                                                                                                                     

تعلق تن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها الحصانة دو  حيلولة( من النظام الأساسي فيما يخص عدم 2) 27على ذلك، فإن المادة 
في المادتين ما يفرض على الدولة الطرف في نظام روما الأساسي رفع حصانة دولة ثالثة  وليسكم لاختصاصها القضائي. ا بممارسة المح

سفارة المملكة الأردنية الهاشمية  تغتنمثالثة. و لقانون الدولي بشأن حصانة دولة ل ةالعام قواعدالوالتصرف بطريقة تتناى  مع التزاماتها بموجب 
 ‘(.هذه الفرصة لتجديد خالص عبارات التقدير والاحترام لقلم المحكمة الجنائية الدولية
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 يتينشفو ال ومن ثم، يعتبر الأردن أن تنفيذه لطلبات القبض والتقديم الواردة في المذكرتين

(NV/DCS/2009/82/ab(و )NV/DCS/2010/202/MD/ab لا يتسق مع التزاماته )

 190بموجب قواعد القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالحصانة السيادية لرئيس دولة متقلد لمنصبه.

الواضحة في عدم نية الأردن شي بالثانية تالشفوية إن الصيغة والمصطلحات المحددة المستخدمة في المذكرة  – 128 

لأن الأردن "يرى" أن هذه الالتزامات لا تتسق مع التزاماته  ،الامتثال لالتزاماته الدولية بموجب نظام روما الأساسي

لى الموقف الواضح تدل عوإنما  ملتبسلى موقف عالشفوية هذه المذكرة  تدلالدولية بموجب القانون الدولي العرفي. ولا 

السيد  بقدر أكبريواتي ا فضل تفسير يالتي بموجبها و الحجج القانونية المدروسة باستفاضة تعرض الذي اتخذه الأردن و 

 البشير ويخالف روح نظام روما الأساسي.

الثانية ورسالتها الواضحة بعدم التعاون، لا يمكن اعتبار هذه المذكرة تشاورا الشفوية المذكرة  لشكلوبالنظر  – 129

، لا سيما في ضوء التأخير الشديد في إرسالها، قبيل ساعات من زيارة سليمةأو حتى شروعًا في عملية تشاور  سليما

ية، فقد تم شفو الالسيد البشير إلى الأردن. وترى القاضيتان المخالفتان أنه بالنظر إلى التأخير الشديد في إرسال المذكرة 

، وبالتالي فإن التوقيت المتأخر للإجراءات التي اتخذها الأردن يعد عاملا من أي عملية تشاور محتملة الغايةبالفعل تقويض 

على تنطوي عملية التشاور الواقع أن أم لا. و  سليمةحاسما في مسألة ما إذا كان الأردن قد دخل في أي عملية تشاور 

لبشير إلى الأراضي الأردنية قبل ساعات فقط من وصول السيد االشفوية عدد من الخطوات، وبالتالي فإن إحالة المذكرة 

العهد بالقبض عليه وتقديمه إلى المحكمة، لم تكن كافية للدخول في أي عملية تشاور  القديمبالرغم من التزام الأردن 

أي استشارة "دون تأخير". ويتضح أن إجراءات  إحالةمن النظام الأساسي واضحة في طلب  97. ثم إن المادة مجدية

الثانية الاستنتاج الشفوية المبررة كانت عاملا حاسما في مسألة المشاورات المزعومة. وتؤكد المذكرة  الأردن المتأخرة وغير

 مجديةعدم الدخول في أي مشاورات  نيتهالقائل بأن الإجراءات الموضوعية التي اتخذها الأردن هي مؤشرات واضحة على 

                                                           
 28 ،‘ر عمر البشير المحتمل إلى المملكة الأردنية الهاشميةسف بشأنتقرير قلم المحكمة بشأن المعلومات الإضافية الواردة من ' 1 المرفق 190

 .ICC-02/05-01/09-293-Conf-Anx1-Corr، 2017مارس آذار/

ICC-02/05-01/09-397-Anx2-tARB  31-01-2020  67/119  EK  PT OA2

http://www.legal-tools.org/doc/05f5a2-1/


 68/119 المحكمةترجمة رسمية صادرة عن 
 

 النصبهذا  والاحتجاجمن النظام الأساسي  97من المشاورات بموجب المادة  الغايةإحباط و أو مشاورات بحسن نية، بل 

 ء بالتزامه بالتعاون مع المحكمة.للتهرب من الوفا

ومحتواهما، ترى القاضيتان المخالفتان أن رد الفعل المتأخر  يتينشفو الوكاستنتاج أولي بشأن توقيت المذكرتين  – 130

للأردن يدل على وجود نية واضحة بعدم الدخول في مشاورات، وبالتالي فإن اتصال الأردن المتأخر بالمحكمة، وعلى 

الأردن عدم الدخول في أي عملية  نيةبل كان تعبيرا واضحا عن  191،"ملتبساً عكس ما ألمح إليه رأي الأغلبية، لم يكن "

 تحركالدولي الصادر عنها، لا يمكن افتراض أن  التحركصحة في . وبالنظر إلى أهمية الإعراب عن نية الدولة مجديةتشاور 

الدولة تعبر عن نيتها وأنها  أعمالأن يكون الافتراض هو أن  يجب، من ذلك بل على العكس 192".ملتبس"تحرك دولة ما 

نتيجة لعملية صنع قرار واعية وجادة ومدروسة. وبهذا المعى ، فإن التأخير في التواصل مع المحكمة وطريقة هذا التواصل هما 

مع المحكمة. وتدل الإجراءات الموضوعية التي  مجدية وبحسن نيةالأردن عدم الدخول في أي عملية تشاور  نيةدليل على 

واللجوء إلى  مفترضةزالة أي عقبة إالمتمثلين في  97المادة  غاية ومقصدلأردن على نية عكسية، ألا وهي تقويض اتخذها ا

للتهرب من الوفاء بالتزاماته بموجب نظام روما الأساسي. وبالتالي، فإن تصرفات الأردن لم تكن تصرفات  النصهذا 

 أي حال من الأحوال.ب لتبسةم

ومع كل الاحترام  193"كان على الدائرة التمهيدية أن تستجيب لطلب الأردن بالتشاور". الأغلبية أنه وترى – 131

الصلة  اتذ المسألةالواجب، يبدو أن الأغلبية تركز على الجوانب الخاطئة. وفي هذا الصدد، من المهم التأكيد على أن 

من النظام الأساسي وبما يتوافق مع  97المادة  بمفهومما إذا كان الأردن قد أوى  بواجبه في التشاور مع المحكمة مسألة  يه

لأي طلب من هذا  بحرصما إذا كانت الدائرة التمهيدية استجابت مسألة التزاماته بموجب نظام روما الأساسي، وليس 

                                                           
 . 203رأي الأغلبية، الفقرة  191
 C. Goodman, ‘Acta Sunt Servanda? A Regime for Regulating the انظر على سبيل المثال 192

Unilateral Acts of States at International Law’ in 25 Australian Year Book of 
International Law 43 (2006)،ال الانفرادية للدول، إعداد عمالتقرير الرابع عن الأ' ؛ الأمم المتحدة، مكتب الشؤون القانونية
 .31، الفقرة A/CN.4/519، وثيقة الأمم المتحدة 2001مايو أيار/ 30 ،'السيد فيكتور رودريغيز سيدينو، المقرر الخاص

 .204رأي الأغلبية، الفقرة  193
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القبيل لإجراء مشاورات )دون أي طلب فعلي من هذا النوع( كما ترى الأغلبية. وفي جميع الأحوال، وبالنظر إلى أن 

أي سؤال ملموس لتسوية المسألة أو يطلب أي إجراءات أو إرشادات أو  يتينشفو الدن لم يطرح في كلتا المذكرتين الأر 

تعليمات عاجلة من المحكمة، فإنه ما كان بإمكان المحكمة فعل أي شيء قبل ساعات من زيارة السيد البشير إلى الأردن. 

من المسؤولية عن عدم الامتثال بالنظر إلى أنها لم تُستشر طبق الأصول تحميل الدائرة التمهيدية أي نوع  يمكنومن ثم، لا 

في الوقت المناسب. وتعني هذه الاعتبارات أنه كان يستحيل عمليا أن تتصرف الدائرة التمهيدية في وقت كانت فيه عملية 

 عدم الامتثال جارية بالفعل.

عندما تطلب منها الأطراف تسوية مسائل إلا حكاما لا يمكنها أن تصدر أ يةإن هذه المحكمة محكمة قانون – 132

، ولا يطُلب منها إبداء الرأي في الأمور التي لم تعرض عليها على وجه في فقه القانونمشتبهات قانونية ملموسة أو 

ن النظام م 97بالمادة  الالتزاملم تتقيد بالتحديد. وبناءً على الاعتبارات السالفة الذكر، يمكن أن يُستنتج بأن الأردن 

ن إفي الوفاء بالتزامه. بل يمكن القول  مفترضةالأساسي التي تهم التشاور دون تأخير وبحسن نية وبقصد إزالة أي عقبات 

 ولة طرفا في نظام روما الأساسي.ال الأردن تدل على نية التهرب من الالتزام الذي يقع على عاتقه بحكم كونه دعمأ

 المزعومةاستنتاج بشأن المشاورات  (و 

بناءً على الاعتبارات السالفة الذكر، وجب الخلوص إلى أن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في قرارها بأن التشاور  – 133 

من النظام الأساسي لم يحصل: فبالرغم من إدراكه التام لالتزامه بالتعاون في إلقاء  97المادة  بمفهومبين الأردن والمحكمة 

يتين. ولم يطرح الأردن شفو تصرفات الأردن على إرسال مذكرتين  اقتصرتالقبض على السيد البشير وتقديمه للمحكمة، 

يتشاور مع يكن أن الأردن لم الشفويتين المذكرتين محتوى ويتبين من في أي من هاتين المذكرتين أي أسئلة على المحكمة. 
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الامتثال  ترمي إلىالمحكمة بما يفيد طلب معلومات أو إرشادات أو تعليمات أخرى من المحكمة بشأن إجراءات ملموسة 

 194لالتزاماته بالتعاون.

وفقا ، ير سيحضر القمة وأنهأن السيد البشب، بإبلاغ المحكمة للغايةالمتأخرين  الرسالتينين تواكتفى الأردن، في ها 

الأردنية  الرسالةوقد كانت  195لن يلقي القبض عليه ويقدمه للمحكمة. ،لالتزاماته المزعومة بموجب القانون الدولي العرفي

ومحتواهما، يمكن أن  الرسالتينين تهافي الواقع تأكيدا واضحا لموقف عدم الامتثال ولم تكن تشاورا. وبالنظر إلى توقيت 

يُستنتج بأن الأردن لم يتشاور بصدق مع المحكمة بقصد التقيد بالتزاماته بموجب نظام روما الأساسي وأنه بالتأكيد لم 

 . املتبس تصرفايتصرف 

مفترضة تحول وتوضح الظروف الموضوعية أن الإجراءات التي اتخذها الأردن عن قصد لم تكن تهدف إلى إزالة أي عقبة 

الوفاء بالتزامه في التعاون مع المحكمة بموجب نظام روما الأساسي ومن ثم لم تكن هناك محاولة للدخول في مشاورات  دون

من النظام الأساسي ولم  97بحسن نية. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الإجراءات التي اتخذها الأردن مشاورات بموجب المادة 

. لذلك تخلص غير معقولورات لم تُجر بين الأردن والمحكمة استنتاجا الدائرة التمهيدية إلى أن المشا خلوصيكن 

الأردن في التأكيد  معالقاضيتان المخالفتان إلى أن الدائرة التمهيدية كانت محقة في استنتاجاتها بشأن مسألة المشاورات 

 مع المحكمة. لم يتشاور على أن الأردن

                                                           
194 Oxford English Dictionarytake counsel together, o )OED Online(, ‘consult’ )‘[t] 

deliberate, confer; also said of a person deliberating with himself’; ‘[t]o take counsel 
with; to seek advice from’; ‘[t]o take counsel with…for information’; ‘[t]o confer about, 
deliberate upon, debate, discuss, consider’; ‘[t]o take counsel to bring about; to 
meditate, plan, devise, contrive’; ‘[t]o ask advice of, seek counsel from; to have recourse 

to for instruction, guidance, or professional advice’(. 
آذار/مارس  24 ،'تقرير قلم المحكمة بشأن المعلومات الواردة بشأن سفر عمر البشير المحتمل إلى المملكة الأردنية الهاشميةمن ' 2رفق الم 195

2017 ،ICC-02/05-01/09-291-Conf-Anx2تقرير قلم المحكمة بشأن المعلومات الإضافية الواردة من ' 1رفق ؛ الم
-ICC-02/05-01/09-293-Conf، 2017آذار/مارس  28 ،'بخصوص سفر عمر البشير المحتمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية

Anx1-Corr. 
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 ؟جنوب أفريقياب قياساالتمييزية هل أصابت الدائرة التمهيدية في استنتاجاتها بشأن المعاملة  – 3

 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه (أ 

لطلب المحكمة بالقبض على السيد قصور الأردن عن الامتثال تقييم وجود ما يسوغ إحالة مسألة  في معرض – 134

أنه ليس ملزما بالقبض مفاده أن الأردن اتخذ موقفا بالغ الوضوح  ‘1’البشير وتقديمه لها، رأت الدائرة التمهيدية ما يلي: 

أن الأردن لم يطلب أي شيء آخر من شأنه و  ‘3’أن الأردن اختار عدم تنفيذ طلب المحكمة؛ و  ‘2’على السيد البشير؛ 

 كانت قد صرحتأن المحكمة، وقت زيارة السيد البشير،  و  ‘4’لواجب التعاون؛  السليمةفي ضمان الممارسة  أن يساعد

 واقفلها أثر  ليسبالفعل وبعبارات لا لبس فيها أن الدول الأطراف ملزمة بالقبض على السيد البشير وأن المشاورات 

عامل ة وليس على سبيل الرجعيالم سبيل الإحالةها، على كما لاحظت الدائرة التمهيدية في تحليل  196على هذا الالتزام.

كانت أول دولة طرف تطلب إجراء مشاورات مع المحكمة وتشرع فيها، وقد كان   جنوب أفريقيادد في تقييمها، أن المح

في القضية  قائمةالامتثال"، في حين أن هذه الظروف "لم تكن  شفع لها حتى لا تحال على أساس عدمهذا الأمر عاملا "

 197".قيد النظر

 الأطراف والجهات الصديقة للمحكمة إفادات (ب 

ويحاج الأردن  198.وغير معقول اً مجحف تفريقاً  كان  جنوب أفريقيا ه وبينالمعاملة بينالتفريق في الأردن بأن  يدعي – 135

 أول دولة طرف تسعى إلى إجراء مشاورات مع المحكمة هو عامل اعتباطي صرف لا يسوغّ جنوب أفريقيابأن كون 

                                                           
 .54و 53، الفقرتان المطعون فيهرار الق 196
 54، الفقرة المطعون فيهرار الق 197
 .98، الفقرة الاستئنافمذكرة  198
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 جنوب أفريقياالأردن بأن الدائرة التمهيدية نظرت بعين القبول في مشاورات  عيويد 199المعاملة بين الدولتين. اختلاف

 200.في المشاوراتالأردن  حسن نيةمع المحكمة، إلا أنها لم تراع 

قبل  نوب أفريقيابما لا لبس فيه عن آرائها القانونية مباشرة لجرغم إعرابها أن الدائرة التمهيدية بويحاج الأردن  – 136

مع ذلك، أن  قررت، قد مع المحكمة، جنوب أفريقياأن استنتجت عدم تعاون سفر السيد البشير إلى ذلك البلد، وبعد 

جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن، بينما ارتأت أن هذه الآراء الإحالة إلى  ستدعييلا  جنوب أفريقياعدم امتثال 

 201".هعدم امتثالمسألة  ةإحال تستدعي" ةغ بها الأردن مباشر لَّ القانونية نفسها التي لم يُ ب َ 

الأردن، فإن الدائرة التمهيدية لم تسئ استعمال  ملاحظاتالمدعي العام أنه، على عكس ما جاء في  ويلاحظ – 137

بل ركز تحليل الدائرة التمهيدية تركيزا ملائما  ،بين حالتي دولتين طرفين" ئيةالتقديرية لأنها لم تجر "مقارنة عشوا سلطتها

بشأن الإحالة استنتاجها بقصد تمييز  نوب أفريقياعلى التزام الأردن بالتشاور، واكتفى بالإشارة إلى الإجراءات المتعلقة بج

ام أن للدائرة التمهيدية ما يبرر خلوصها إلى استنتاجين مختلفين فيما يتعلق بالأردن ؤكد المدعي العيو  202في تلك القضية.

جنوب بشأن مسألة الإحالة، لأن "الأردن لم يقبل التزامه بالتعاون مع المحكمة"، فعلى النقيض من  جنوب أفريقياو 

التزامات الأردن  مع المفترضةل التناقضات "أي جهود على الصعيد المحلي لح إلى بذلزيارة السيد البشير  تؤد، لم أفريقيا

 203القانونية".

السيدة لاتانزي أن "الاختلاف الأساسي" بين قرار الدائرة التمهيدية إحالة الأردن وقرارها عدم إحالة  وتؤكد – 138

واجب إلقاء  جنوب أفريقياأنه يقع على ببالفعل قد قضت كانت   جنوب أفريقياهو أن المحكمة العليا في  جنوب أفريقيا

                                                           
 .102، الفقرة مذكرة الاستئناف 199
 .104و 103، الفقرتان مذكرة الاستئناف 200
 .101، الفقرة مذكرة الاستئناف 201
 .116و 115، الفقرتان رد المدعي العام 202
 . 118و 117، الفقرتان رد المدعي العام 203
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القبض على السيد البشير، وهو الواجب الذي ينبغي الالتزام به في حالة عودة السيد البشير إلى البلد، ومن ثم، تحاجّ 

 204السيدة لاتانزي بأن "الأثر الرادع كان واردا بالفعل في هذا القرار".

أنه ينبغي  ويرى جنوب أفريقياعدم إحالة  السيد روبنسون وآخرون بأن الدائرة التمهيدية كانت صائبة في ويؤكد – 139

 205وحالة الأردن". جنوب أفريقيادائرة الاستئناف أن "تراعي الأسباب التي دفعت إلى التمييز بين حالة ل

 في رأي الأغلبية والخلاصات الاستنتاجات (ج 

التقديرية بمعاملة الأردن بطريقة تختلف عن معاملة  سلطتهاترى الأغلبية أن "الدائرة التمهيدية أساءت استعمال  – 140

نتيجة للخطأ  ،وللخلوص إلى هذا الاستنتاج، تؤكد الأغلبية أن الدائرة التمهيدية 206في ظروف متشابهة". جنوب أفريقيا

إحالة الأردن"، مما أدى في رأيها إلى "عدم المساواة في المعاملة  في كفة عدمالمشاورات، "لم تراع عاملا مهما  بشأنالمزعوم 

إلى الاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة التمهيدية في القرار كذلك تشير الأغلبية  و  207والأردن". جنوب أفريقيابين 

قد تصرفت  جنوب أفريقياخلصت إلى أن حكومة  نوب أفريقيابأن "المحاكم المحلية لجوالتي تفيد  نوب أفريقياالمتعلق بج

وأن  208تصرفا يخالف التزاماتها بموجب إطارها القانوني المحلي لعدم إلقائها القبض على عمر البشير وتقديمه للمحكمة'،

مع التزاماتها بموجب نظام  تصرفا يتناى تصرفت  جنوب أفريقياخلصت إلى أن  جنوب أفريقيامحكمة الاستئناف العليا في 

وفي هذا الصدد، تعتمد الأغلبية على تعليقٍ أدلى به أحد  209لهذا النظام الأساسي.التطبيقية نينها روما الأساسي وقوا

 210.الشفويةلسة الجليس طرفاً في هذه الإجراءات( أثناء الذي محامي الاتحاد الأفريقي )

                                                           
  .21إلى  18، السطور 46، الصفحة ICC-02/05-01/09-T-8-ENG، 2018أيلول/سبتمبر  14، محضر الجلسة 204
، 2018حزيران/يونيو  18، زمان، ولافونتين، وأوسترفيلد، وستانو غ: الأساتذة روبنسون، وكريير، وديكمةملاحظات أصدقاء المح' 205

ICC-02/05-01/09-362.  
 .211رأي الأغلبية، الفقرة  206
  208رأي الأغلبية، الفقرة  207
 .136، الفقرة القرار المتعلق بجنوب افريقيا، في إشارة إلى 210رأي الأغلبية، الفقرة  208
 .136، الفقرة القرار المتعلق بجنوب افريقيا، في إشارة إلى 210رأي الأغلبية، الفقرة  209
 .210رأي الأغلبية، الفقرة  210
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 التحليل (د 

دولة  قضية، فإن النقطة الرئيسية التي يجب إبرازها هي أن نوب أفريقيالجالمزعومة المعاملة التفضيلية بفيما يتعلق  – 141

عُوملتا معاملة هاتين الدولتين دولة الأردن وبالتالي فإن استنتاج الأغلبية بأن  قضيةتختلف اختلافا كبيرا عن  جنوب أفريقيا

، ترى القاضيتان المخالفتان أن الظروف من ذلك مختلفة "في ظروف متشابهة " هو استنتاج غير صحيح. بل على العكس

الإشارة أن القرار الذي صدر في بدر يجلم تكن متشابهة للأسباب التالية: أولا،  جنوب أفريقياالأردن و  بقضيتيالمحيطة 

ئناف الأمر المقضي به. ومن ثم، فإن دائرة الاست مركز اكتسبلم يطُعن فيه، وبالتالي كان قرارا نهائيا  جنوب أفريقيا قضية

السبب الوحيد الذي و في تلك القضية.  آنذاكلا تملك اختصاص البت في صحة القرار الذي اتخذته الدائرة التمهيدية 

 يبدو نقطة مهمة في تحليل رأي الأغلبية.  أنههو  جنوب أفريقياجعل هذا الرأي يتناول بعض الجوانب من قضية 

الجهاز  قصور ، يُشار أولا إلى أنه بالرغم منجنوب أفريقياالأردن و فيما يتعلق بالاختلافات المحيطة بقضيتي و  – 142

لطلب المحكمة التعاون، إلا أن الجهاز القضائي للدولة نفسها أصدر قرارا نهائيا يؤكد عن الامتثال  نوب أفريقياالتنفيذي لج

إلى الإجراء  يشيرا. وهذا عامل إيجابي بتنفيذ طلب المحكمة إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه له جنوب أفريقياالتزام 

تجاه المحكمة. وبخلاف الواجبة  لالتزاماتلمتثال للاتأييدا  جنوب أفريقياالإيجابي الذي اتخذه الجهاز القضائي لدولة 

، ذلك أنه جنوب أفريقيابين الأردن و معاملة تمييزية  دعييستظرفا المعاملة التي خصتها الأغلبية، ينبغي اعتبار هذا الظرف 

. بينما لم يتم في القضية الحالية  مستقبلا جنوب أفريقيا، تم بالفعل ضمان تعاون جنوب أفريقياعند إصدار القرار في قضية 

 الأساسي. الفرقكفالة هذا التعاون، ولم تراع الأغلبية هذا 

الحكومة ومفهوم  اتجسده التيبين مفهوم "السلطة التنفيذية"  الفوارقهذا النهج الذي تتبعه الأغلبية  يراعيولا  – 143

مترادفين. فالدولة تتألف من ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة  غيرمفهومان "الدولة"، وهما 

ما سيرد وك سوى إحدى سلطات الدولة.ليست  موماالسلطة التنفيذية التي تجسدها الحكومة عوالواقع أن القضائية. 

في الظروف المحددة المحيطة فإنه رغم وجود تباين بين الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي لجنوب أفريقيا، شرحه أدناه، 
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 وأغى  عنفي المستقبل  جنوب أفريقياتعاون  كفلا  مم ،، أصبح القرار القضائي الذي أصدره القضاء قرارا نهائياتهابقضي

طراف ومجلس الأمن. وهذا العامل له دلالة إيجابية، لا سلبية في تقييم الأسباب التي أفضت الإحالة إلى جمعية الدول الأ

إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن، وهي مسألة تختلف عن  التعاونعن  جنوب أفريقيا قصورإحالة مسألة  عدمإلى 

 مسألة امتناع الأردن عن التعاون.

خلصت إلى  نوب أفريقيا، لاحظت الدائرة التمهيدية أن "المحاكم المحلية لجأفريقيانوب وفي الإجراءات المتعلقة بج – 144

التزاماتها بموجب إطارها القانوني المحلي بعدم إلقاء القبض على عمر البشير تصرفا يخل بتصرفت  جنوب أفريقياأن حكومة 

 الاستنتاجات الواردة في الحكم الصادر عن كما أشارت الدائرة التمهيدية على وجه التحديد إلى  211كمة".المحوتقديمه إلى 

 . وينص هذا الحكم في الجزء ذي الصلة على ما يلي:جنوب أفريقيامحكمة الاستئناف العليا في 

اتخاذ خطوات لإلقاء القبض على رئيس السودان، بالقصور عن  المدعى عليهاسلوك الذي سلكته الجهات إن ال

حزيران/يونيو  13في  جنوب أفريقياعمر البشير، واحتجازه لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد وصوله إلى 

بمقتضى  جنوب أفريقيالاتحاد الأفريقي، لا يتسق مع التزامات الحضور الدورة الخامسة والعشرين لجمعية  2015

نظام روما الأساسي للمحكمة  بتطبيق المتعلق 2002لعام  27من القانون رقم  10ا الأساسي والمادة نظام روم

 212.لقانونا ويخالفالجنائية الدولية، 

 ، أنه:جنوب أفريقياالقاضي ج. د. واليس من محكمة الاستئناف العليا في  وارتأى – 145

                                                           
لطلب المحكمة إلقاء  افريقيا جنوب( من نظام روما الأساسي بشأن عدم امتثال 7) 87المادة  بموجبقرار ’الدائرة التمهيدية الثانية،  211

الفقرة  ،'(قرار المتعلق بجنوب افريقيا)'ال ICC-02/05-01/09-302، 2017تموز/يوليو  6، ‘تقديمه القبض على عمر البشير و 
136  

نظام روما  ( من7) 87تقديم آرائها لأغراض الإجراءات بموجب المادة أجل ]قرار بشأن طلب جمهورية جنوب افريقيا تمديد مرفق ' 212
-ICC-02/05-01/09، 2016أيار/مايو  4'  (ICC-02/05-01/09)] 2015تشرين الأول/أكتوبر  15الأساسي المؤرخ 

258-Anx'( ،حكم محكمة الاستئناف العليا بجنوب افريقيا)'،  4الفقرة. 
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، فإنها التطبيقيقانون العن طريق سنّ   تنفيذ التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي جنوب أفريقياقررت  عندما

أمام   يع أشكال الحصانة، بما في ذلك حصانة رؤساء الدول، لا تشكل عائقافعلت ذلك على أساس أن جم

مع المحكمة الجنائية الدولية في القبض  جنوب أفريقياتعاون أمام  ملاحقة مرتكي  الجرائم الدولية في هذا البلد أو

قبض بال، في حالة إصدار أمر  على الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية

  .]التوكيد مضاف[ 213في حقهم وتقديم طلب تعاون بشأنهم.

القاضي  استنتجلتعاون مع المحكمة، با جنوب أفريقيا الالتزام الواقع على عاتقإلى في معرض الإشارة و  – 146

في طليعة الدول التي تسعى لمنع الجرائم الدولية ومقاضاة  [جنوب أفريقيايضع ]" إذا كان هذا الالتزام واليس أنه د. ج.

واختتم القاضي كلامه بالقول إن  214لا مصدر قلق". ةوطني مفخرةفهذا يبدو لي عندما تحدث هذه الجرائم، مرتكبيها، 

 215وق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي".قبحهذا الالتزام "يتوافق بالكامل مع التزامنا 

، أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنوب أفريقيات الدائرة التمهيدية، في قرارها بشأن عدم امتثال ولاحظ – 147 

ستئناف الذي كانت تقدمت به الاسحبت  جنوب أفريقياكان نهائيا لأن حكومة   جنوب أفريقياالاستئناف العليا في 

قبلت  جنوب أفريقياوفي ضوء ما تقدم، خلصت الدائرة التمهيدية إلى أنه يبدو أن "حكومة  216سابقا ضد هذا الحكم.

المحيطة بقضيتي الأردن  الفوارق الجليةومن الجلي أن  217التزامها بالتعاون مع المحكمة بموجب إطارها القانوني المحلي".

 تين القضيتين كانت متشابهة.دون الخلوص إلى استنتاج مفاده أن الظروف في ها تحول جنوب أفريقياو 

للمحكمة فيما يتعلق بالقبض  عن الامتثال جنوب أفريقيا قصوروفي ضوء الاعتبارات السالفة الذكر، يتضح أن  – 148

( 7) 87الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن عملا بالمادة  يستدعيعلى السيد البشير وتقديمه لها لم يكن 

                                                           
 .103الفقرة  ،حكم محكمة الاستئناف العليا بجنوب إفريقيا 213
 .103الفقرة  ،حكم محكمة الاستئناف العليا بجنوب إفريقيا 214
 .103الفقرة  ،محكمة الاستئناف العليا بجنوب إفريقياحكم  215
 .136الفقرة  ،القرار المتعلق بجنوب أفريقيا 216
 .136الفقرة  ،قرار المتعلق بجنوب أفريقياال 217

ICC-02/05-01/09-397-Anx2-tARB  31-01-2020  76/119  EK  PT OA2

http://www.legal-tools.org/doc/bbb163/
http://www.legal-tools.org/doc/bbb163/
http://www.legal-tools.org/doc/bbb163/
http://www.legal-tools.org/doc/bbb163/
http://www.legal-tools.org/doc/68ffc1/
http://www.legal-tools.org/doc/68ffc1/


 77/119 المحكمةترجمة رسمية صادرة عن 
 

 87المادة  علّة وجود. فتعزيز التعاون هو في واقع الأمر من فعلا قد ضُ مستقبلا التعاونلأن من نظام روما الأساسي نظرا 

 218دائرة الاستئناف في حكم الاستئناف الخامس في قضية كينياتا. ه( من نظام روما الأساسي وفق ما أكدت7)

( من النظام الأساسي تمنح فرصة فريدة لإشراك 7) 87لمادة الاجتهاد القضائي لدائرة الاستئناف واضح في كون او 

( يوضح أنها أدُرجت 7) 87الجهات الفاعلة الخارجية بهدف تعزيز التعاون مع المحكمة. كما أن تاريخ صياغة المادة 

  219الدولة لطلبها". لم تمتثللتمكين المحكمة من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا  بهدف "توفير بعض الضمانات

في البداية لطلب المحكمة بالتعاون في تنفيذ أمر  لم يمتثل جنوب أفريقياوبالرغم من أن الجهاز التنفيذي لدولة  – 149

بالقبض على السيد البشير  جنوب أفريقياالقبض والتقديم، إلا أن الجهاز القضائي لتلك الدولة أصدر قرارا نهائيا يلزم 

الدولة، وجب اعتبار القرار القضائي النهائي  سلطات أجهزةمن سلطة  ئيالقضاالجهاز وبما أن  220وتقديمه للمحكمة.

 فعلا صادرا عن الدولة.

بموضوعية أن هذا الحال لا ينطبق على قضية الأردن،  يُستنتجوخلافا لتأكيد الأغلبية بأن الظروف "متشابهة"،  – 150

 القبض على السيد البشير وتقديمه لها. واقتصرت إذ لم تقرر أي سلطة في الأردن أنه ملزم بالامتثال للمحكمة في

بأنه غير ملزم بالتعاون في القبض على السيد الذي يفيد  إجراءات الدولة في الأردن على تقديم حجج للدفاع عن موقفه

 كفلت، لم جنوب أفريقيالاف دولة بخ، يةدولة الأردنالالبشير وتقديمه. ومن ثم، وبناء على الوقائع المعروضة علينا، فإن 

في الإجراءات التي  ملموسةمع المحكمة في القبض على السيد البشير وتقديمه، وبالتالي هناك اختلافات  تعاونها مستقبلاً 

                                                           
من النظام  87من المادة  7الفقرة  غاية ومقصدلالمهم إيلاء الاعتبار  من) 51الفقرة  ،كينياتاحكم الاستئناف الخامس في قضية   218

التاسع من النظام الأساسي  البابالتعاون المنصوص عليها في  نظامالختامي يرمي إلى تعزيز فعالية  النصهذا ]...[ و . الأساسي
يتمثلان في  مقصدهو  النصهذا  غاية تكانولما . بجهات خارجية لمعالجة حالات عدم التعاون الاستعانةمن  المحكمة بتمكين

المعتاد في كل حالة من  الرد المعينة ليس القصد منها أن تكون أن الإحالةُ إلى تلك الجهات تعتقدفإن دائرة الاستئناف  ،تعزيز التعاون
دة المعنيةأنه التماسه حينما تخلص الدائرة إلى مجرد رد يمكن بل عدم الامتثال، حالات   (أنجع وسيلة لكفالة التعاون في الظروف المحدَّ

 (.التوكيد مُضاف  )
، 1996أيلول/سبتمبر  13، تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية: المجلد الأولالجمعية العامة للأمم المتحدة،  219

A/51/22 315، الفقرة 74، الصفحة. 
  .4، الفقرة ليا بجنوب أفريقياحكم محكمة الاستئناف الع 220
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كانا في وضع مماثل أو   جنوب أفريقيااتخذتها الدولتان لضمان تعاونهما مع المحكمة. ولذلك، فإن التأكيد على أن الأردن و 

 .أمر مجانب للصواب الأغلبية قالت بهر ما في ظروف متشابهة على غرا

بإجراءات التشاور التي أجريت في ما  ويتعلق ،وسلوك الأردن جنوب أفريقياإضافي بين سلوك فرق آخر وهناك  – 151

 11في طلبها المؤرخ  جنوب أفريقيافقد طلبت كبير آخر بين هاتين القضيتين.  فرقيخص الدولة الأولى. وهذا في الحقيقة 

من النظام  97عقد اجتماع عاجل مع المحكمة بهدف الدخول في مشاورات عملا بالمادة  2015حزيران/يونيو 

. وعُقد الاجتماع بين القاضي سليمةمشاورات عملية وكان الطلب واضحا ومحددا، وأفضى إلى إجراء  221الأساسي.

، حيث 2015حزيران/يونيو  12بتاريخ  جنوب أفريقياماسيين الذين مثلوا الذي عينته الدائرة التمهيدية والدبلو  المنفرد

 222بموجب نظام روما الأساسي. جنوب أفريقياناقشوا التزامات 

وتعاونها  جنوب أفريقياالتزام  بقدر أكبر . ويتجلىجنوب أفريقيا، أُجريت المشاورات بمبادرة من القضيةوفي هذه  – 152

عملية الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف التي توجت باتخاذ قرار جمعية  إلى تحريك أفريقياجنوب  مبادرةمع المحكمة في 

كما تُظهر الاعتبارات السالفة الذكر أن   223من النظام الأساسي. 97الدول الأطراف بشأن المشاورات بموجب المادة 

 ردا علىأنه " الذي مفاده د في رأي الأغلبيةالمحامي الوار  لقولكانت ملتزمة بالتعاون مع المحكمة خلافا   جنوب أفريقيا

جنوب ، أود، بصفتي شخصا شارك في قضية جنوب أفريقيافي المعاملة بين الأردن و  فيما يتعلق بالفرقالادعاء  هيئة

يا بمواصلة التعاون. لقد كان رد الفعل هذا في واقع الأمر ]...[ ردا سلبتلتزم لم  جنوب أفريقيا، أن أشير إلى أن أفريقيا

. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يطرح أمام الجميع للتفكير حد الشروع في إجراءات الانسحاب إلى وإن لم يصل تماما،

                                                           
-ICC، 2015حزيران/يونيو  12، "‘"طلب عاجل من سلطات جنوب أفريقيا المعنونةالعاجل لإفادة قلم المحكمة  رد هيئة الادعاء’ 221

02/05-01/09-239-Conf. 
 .9الفقرة  ،القرار المتعلق بجنوب أفريقيا 222
، 0172كانون الأول/ديسمبر   14، الصادر في الدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف' 3القرار جمعية الدول الأطراف،  223

ICC-ASP/16/Res.3' ،الفريق العامل التابع  ةتقرير رئيس -الدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف '، جمعية الدول الأطراف
ICC-، 2017تشرين الثاني/نوفمبر  22، ‘من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 97بشأن تنفيذ المادة  المعني للمكتب

ASP/16/29 4، الفقرة. 
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المحامي يستند إلى أي وقائع ملموسة، ومن ثم فإنه  أدلى بهالذي  القولولا يبدو أن هذا  224".التفريق في المعاملة بشأن

قيمة قانونية ولا يمكن الاستدلال بها كحجة في قرار قضائي. وترى القاضيتان المخالفتان أي ا له تيسيرقى إلى تكهنات ل

 جنوب أفريقياالدائرة التمهيدية فرّقت في المعاملة بين  أن في استنتاجلا يستقيم أن الاعتماد على هذا التعليق البسيط 

 والأردن.

الذي يتناول مسألة المشاورات المزعومة في المذكرتين  الفرع، وحسبما يتضح من على العكس من ذلكو  – 153

اللتين أرسلهما الأردن، وباستثناء تقديم بيان يوضح السبب الذي جعل الأردن يعتبر نفسه ملزما بمنح السيد  يتينشفو ال

أو  يلتمس مشورةالبشير الحصانة من القبض عليه، لم يلتمس الأردن أي إجراء من المحكمة ولم يطلب مقابلة مسؤوليها أو 

لدخول في ة في اوحقيقي ةوموضوعي ةواضح نية جنوب أفريقياأبدت وبناء عليه، بينما توضيحا أو ما شابه ذلك. 

الأردن لم يقم مشاورات جرت بالفعل(، وهي من النظام الأساسي ) 97المادة بمفهوم إجراءات التشاور مع المحكمة 

 يتينشفو الف "بحسن نية" عندما تواصل مع المحكمة من خلال مذكرتيه الأردن تصر ن إلا يجوز القول بل إنه . ذلكب

ولن يسمح ا ورد شرحه أعلاه، فإن مبدأ حسن النية يتطلب ممارسة كل حق من الحقوق بأمانة وإخلاص، كمالمتأخرتين. و 

أنه يتعين  كذلكويبين هذا الفرق   225.بقصد التهرب من سيادة القانون أو الالتزام التعاقدي ما لحق أي ممارسة وهميةب

ما إذا كانت مسألة والظروف المحيطة بقضية الأردن عند النظر في  جنوب أفريقياالتمييز بين الظروف المحيطة بقضية 

 أن تكون، وبالتالي فإن هذه الظروف بعيدة كل البعد عن مبررة( من النظام الأساسي 7) 87الإحالة بموجب المادة 

 .ظروفا "متشابهة"

جنوب أنه كان ينبغي اعتبار عدم إحالة ب يوحيرأي الأغلبية  المتخذ في، يبدو أن الموقف وبالإضافة إلى ذلك – 154

مع المحكمة عاملا ذا صلة. وإذا كانت  قصورها عن التعاونإلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن بالرغم من  أفريقيا

الأغلبية ترى أن المقارنة بين حالات عدم تعاون الدول في إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه ذات صلة، فإنه كان 

                                                           
 .211 الفقرةرأي الأغلبية،  224
 . 142الصفحة  ،I.C.J. 117 1951، مصايد الأسماك الأنجلو نرويجية، المملكة المتحدة ضد النرويجمحكمة العدل الدولية،  225
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التي أُحيلت إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس  التعاون القصور عنعليها أن تجري أيضا تحليلا شاملا لجميع حالات 

مع المحكمة في القبض  عاونلم تتوكان من شأن هذا التحليل أن يتيح للأغلبية أن تلاحظ أن معظم الدول التي الأمن. 

جيبوتي وملاوي وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، أحيلت إلى مجلس  هاعلى السيد البشير وتقديمه، بما في

 228.جنوب أفريقياو  227باستثناء نيجيريا 226الدول الأطراف و/أو مجلس الأمن،

بالتفسيرات التي قدمتها السلطات النيجيرية، بما في  علما وفيما يتعلق بنيجيريا، أحاطت الدائرة التمهيدية الثانية – 155

ذلك التزامها بالتعاون مع المحكمة ومغادرة السيد البشير المفاجئة لإقليمها، وخلصت إلى أنه لم يكن هناك ما يسوغ في 

نوب تعلق بجوفيما ي 229.التابع للأمم المتحدة ظل هذه الظروف إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف و/أو مجلس الأمن

أول دولة طرف تلتمس من المحكمة قرارا قانونيا  جنوب أفريقيا كون، أخذت الدائرة التمهيدية الثانية بعين الاعتبار  أفريقيا

كانت قد   نوب أفريقيانهائيا بشأن مدى التزاماتها بتنفيذ طلب القبض على السيد البشير وتقديمه لها، وأن المحاكم المحلية لج

التزاماتها بموجب إطارها القانوني المحلي للخلوص إلى أن الإحالة إلى جمعية  انتهكت جنوب أفريقيا أن خلصت بالفعل إلى

                                                           
الدائرة التمهيدية الأولى، 'قرار بشأن إبلاغ مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بزيارة عمر البشير الأخيرة  226

الإحالة قرار و  ؛47، الفقرة ملاويالإحالة بشأن قرار ؛ 3، الصفحة ICC-02/05-01/09-129، 2011أيار/مايو  12لجيبوتي'، 
قرار بشأن عدم امتثال جمهورية تشاد لطلبات التعاون التي أصدرتها ال ؛ والدائرة التمهيدية الثانية،8، الصفحة 14، الفقرة تشاد بشأن

ICC-02/05-، 2013آذار/مارس  27بإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير وتقديمه إلى المحكمة، في  قالمحكمة فيما يتعل
؛ والدائرة التمهيدية 17، الصفحة 34إلى  32، الفقرات جمهورية الكونغو الديمقراطية الإحالة بشأنقرار ؛ و 23، الفقرة 151-01/09

ICC-02/05-01/09-، 2015آذار/مارس  9تعاون جمهورية السودان'،  بعدم إصدار قرار الثانية، 'القرار بشأن طلب المدعي العام
يبوتي لطلب القبض على عمر البشير بشأن عدم امتثال جمهورية ج ؛ والدائرة التمهيدية الثانية، القرار10، الصفحة 19، الفقرة 227

ICC-، 2016تموز/يوليو  11، ‘وتقديمه إلى المحكمة وبإحالة المسألة إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
جمهورية أوغندا  بشأن عدم امتثال دائرة التمهيدية الثانية، القرار؛ وال10، الصفحة 18إلى  16، الفقرات 266-01/09-02/05

 11، ‘القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة وبإحالة المسألة إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسيلطلب 
بموجب  ؛ والدائرة التمهيدية الثانية، القرار10، الصفحة 17إلى  15، الفقرات ICC-02/05-01/09-267، 2016يوليو تموز/

انون ك  11( من نظام روما الأساسي بشأن عدم امتثال الأردن لطلب المحكمة بالقبض على عمر البشير وتقديمه لها، 7) 87المادة 
 .22و 21، الصفحتان 53و 53، الفقرتان ICC-02/05-01/09-309، 2017الأول/ديسمبر 

 .6 انظر الصفحةواضح بعدم الامتثال.  استنتاجالإشارة أنه في حالة نيجيريا، لم تكن هناك بدر يج. 13، الفقرة نيجيريا بشأنقرار  227
 .140إلى  135الفقرات  ،جنوب أفريقيا بشأنقرار  228
 .13، الفقرة نيجيريابشأن قرار  229

ICC-02/05-01/09-397-Anx2-tARB  31-01-2020  80/119  EK  PT OA2

http://www.legal-tools.org/doc/f799cd/
http://www.legal-tools.org/doc/f799cd/
http://www.legal-tools.org/doc/f799cd/
http://www.legal-tools.org/doc/476812/
http://www.legal-tools.org/doc/e2c576/
http://www.legal-tools.org/doc/e2c576/
http://www.legal-tools.org/doc/51390f/
http://www.legal-tools.org/doc/51390f/
http://www.legal-tools.org/doc/51390f/
http://www.legal-tools.org/doc/89d30d/
http://www.legal-tools.org/doc/59d181/
http://www.legal-tools.org/doc/59d181/
http://www.legal-tools.org/doc/59d181/
http://www.legal-tools.org/doc/a09363/
http://www.legal-tools.org/doc/a09363/
http://www.legal-tools.org/doc/a09363/
http://www.legal-tools.org/doc/51c322-1
http://www.legal-tools.org/doc/5bdd7f/
http://www.legal-tools.org/doc/1822e7/
http://www.legal-tools.org/doc/68ffc1/
http://www.legal-tools.org/doc/1822e7/


 81/119 المحكمةترجمة رسمية صادرة عن 
 

وفي ضوء  230.على التعاون جنوب أفريقيالحمل ليس مطلوبة  التابع للأمم المتحدة الدول الأطراف و/أو مجلس الأمن

ة متسقا في إحالة حالات عدم الامتثال إلى جمعية الدول لمحكمة كان بصفة عامااجتهاد السالفة الذكر، فإن  الاعتبارات

الأطراف و/أو مجلس الأمن. لذلك، يصبح من الواضح أن عدم إحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف و/أو مجلس 

ذي الصلة في هذا الصدد. وفي القضية  الاجتهاد القضائيمفاجئا وغير متوقع وغير مبرر عن  حيداالأمن كان سيشكل 

مختلفة اختلافا موضوعيا، وبالتالي فإن المعاملة  جنوب أفريقياالراهنة، من الواضح أن الظروف المحيطة بقضيتي الأردن و 

في جميع الأحوال بأن كل قضية تختلف عن التذكير  بيجو "المتساوية" ليست مبررة وستؤدي في الواقع إلى عدم الإنصاف. 

 لامتثال يرتبط بكل حالة على حدة.ها، وبالتالي فإن تحديد ما إذا كان ينبغي إحالة قضية من قضايا عدم اغير 

الظروف الملموسة  تخرج عن نطاقوغيرها من القضايا  جنوب أفريقياقضية  فإن تفاصيل علاوة على ذلك،و  – 156 

سلطتها بصورة وافية ممارسة المحكمة لفي هذه الحالة، تبرر الوقائع الموضوعية فالإجراءات المتخذة ضد الأردن.   لهذه

إلى قصور الأردن عن التعاون ( من النظام الأساسي لإحالة مسألة 7)87بموجب المادة  ، بل وتلزمها بذلك،التقديرية
 جمعية الدول الأطراف و/أو مجلس الأمن.

افة إلى ذلك، لم يستند قرار الدائرة التمهيدية فقط إلى هذا الجانب الذي يعد ثانويا إلى حد ما في تحليلها. وإض – 157
جنوب السلوك المختلف الذي سلكته لوحظ ال المحددة التي قام بها الأردن، و مفقد ركزت الدائرة التمهيدية على الأع

 قضية.البوصفه نقطة مرجعية في تقييم الظروف المحددة لهذه  أفريقيا

أثناء في لاسيما نتيجة للحجج السياسية التي قُدمت في هذه القضية إلى دائرة الاستئناف، و فإنه ، وأخيرا – 158 

 بتطبيقملزمة  ،ية، ينبغي التأكيد كاعتبار عام على أن المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها محكمة قانونالشفويةلسة الج
من النظام الأساسي على الوقائع والظروف المحددة لقضية معينة، ويمنع عليها النظر في أي  21القانون بمقتضى المادة 

 لبت في المسائل المعروضة عليها.عند احجة سياسية 

 

                                                           
 .139، الفقرة جنوب أفريقيا بشأنقرار  230
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  جنوب أفريقياقياسا  ب ةالمزعومالمعاملة التمييزية استنتاج بشأن مسألة  (ه 

تلف عن الظروف المحيطة بقضية الأردن، وبالتالي فإن تخ جنوب أفريقيامن الواضح أن الظروف المحيطة بقضية  – 159

الدائرة التمهيدية لم تخطئ في التمييز بين الاثنين عند تحديد ما إذا كانت الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن 

وفق الأصول وفي الوقت المناسب.  مجديةدخلت في مشاورات أولا  جنوب أفريقيامبررة. ويصدق هذا بشكل خاص لأن 
مع  ا مستقبلاً تعاونه كفلتقد  ، جنوب أفريقياوقت إصدار القرار المتعلق بقضية  ،جنوب أفريقياوثانيا، كانت دولة 

أي تعاون  كفلتولم  مجديةالمحكمة في القبض على السيد البشير وتقديمه لها. بينما لم تدخل دولة الأردن في أي مشاورات 
أساس لتأكيد أن الدائرة التمهيدية أخطأت عندما قررت إحالة مسوغ أو من هذا القبيل. وبناءً على ذلك، ليس ثمة أي 

( من النظام 7) 87مع المحكمة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن بموجب المادة قصور الأردن عن التعاون مسألة 
 .محقة في قرارهاة التمهيدية كانت الأساسي. وعليه فإن الدائر 

 وقائعية وقانونية كانت الدائرة التمهيدية قد استندت إلى أسبابما إذا  الاستنتاج العام بشأن  – 4
إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس  عن الامتثال الأردن قصورموضوعية عندما قررت إحالة مسألة 

 الأمن التابع للأمم المتحدة

مع المحكمة قد قوّض الأهداف الثلاثة التي أخذتها قصور الأردن عن التعاون بناءً على ما تقدم، يتضح أن  – 160 

( )ب( من النظام 1) 58السيد البشير بموجب المادة  في حق أمري  القبضالدائرة التمهيدية في الاعتبار عندما أصدرت 
المحاكمة؛ و)ب( منع عرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر؛  في أثناءالسيد البشير  مثول: )أ( ضمان ، وهيالأساسي

مع المحكمة حال دون تحقيق أهداف قصور الأردن عن التعاون و)ج( منع ارتكاب مزيد من الجرائم في دارفور. وبما أن 
لنظام ( من ا7) 87عن الدائرة التمهيدية، فإنه تم استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة  ينالقبض الصادر  أمري

. وبالتالي، فإن وظائفها وسلطاتهال ممارسة المحكمة دون امتثال دولة طرف لطلب التعاون عدم  بحيلولةالمتعلق الأساسي 
 الدائرة التمهيدية لم تخطئ في هذا الصدد. 

من النظام  97المادة بمفهوم ومن الواضح كذلك أن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في استنتاجها بأن المشاورات  – 161

متأخرتين تأخرا شديدا ولم تقدّما حيلتا اللتان أرسلهما الأردن أ يتانشفو الالمذكرتان فالأساسي لم تحدث في هذه القضية: 
إلا بيانا بأن الأردن سيحترم حصانة السيد البشير المزعومة من إلقاء القبض عليه ولم تلتمسا أي إجراء آخر من المحكمة. 

نه لن للإفادة بأكانت إجراءات الأردن موجهة منذ البداية إذ   - سليمةولذلك، فإن الأردن لم يبدأ أي إجراءات تشاور 
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ل لالتزاماته بموجب نظام روما الأساسي بالقبض على السيد البشير وتقديمه للمحكمة. ومجمل القول إن الدائرة يمتث

رأي الأغلبية واستنتاجها في هذا  تعليلالتمهيدية لم تخطئ في هذه القضية، وبالتالي لا توافق القاضيتان المخالفتان على 
 الصدد.

 تما إذا كانمن قبل الدائرة التمهيدية عند بحث  جنوب أفريقيابين الأردن و يزية تميمعاملة أي مناقشة يمكن لا و  – 162
جنوب في الإجراءات التي اتخذتها لم تنظر الدائرة التمهيدية ف. مبررة ( من النظام الأساسي7) 87الإحالة بموجب المادة 

نقطة مرجعية في تقييمها للإجراءات المحددة التي اتخذها الأردن، ولم تكن أساسا بنت عليه قرارها. وللأسباب ك إلا أفريقيا
أجرت  جنوب أفريقياالموضحة بالكامل أعلاه، كانت الظروف المحيطة بهاتين القضيتين مختلفة، لا سيما بالنظر إلى أن 

في المستقبل لإلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه لها، مما  التعاون معهاكذلك  كفلتمع المحكمة و  سليمةمشاورات 
بموجب  المطعون فيها وذلكا يبرر الإحالة ممإحالة المسألة بهدف تعزيز التعاون، بينما لم يفعل الأردن ذلك،  يغني عن

بناء على ن عن التعاون قصور الأرد( من النظام الأساسي. وبإيجاز، قررت الدائرة التمهيدية إحالة مسألة 7) 87المادة 
ال والظروف المحيطة بقضايا أخرى. ومن ثم، تختلف مال والظروف المحددة المحيطة بهذه القضية، لا على أساس الأعمالأع

 رأي الأغلبية وقرارها في هذا الصدد. تعليلالقاضيتان المخالفتان مع 

الموضوعية الوقائعية والقانونية ، يتضح أن الدائرة التمهيدية اعتمدت على جملة من العناصر وعلى سبيل الخلاصة – 163

إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن. وبناءً على هذه قصور الأردن عن الامتثال في اتخاذ قرارها بإحالة مسألة 

وبالتالي فإن  غير معقولةتمهيدية استنتاجات الأسباب الموضوعية، لم تكن الاستنتاجات التي توصلت إليها الدائرة ال
عين عليهما بات من المت الانضمام إلى الأغلبية و ين المخالفتينالقاضيتليس بوسع الدائرة التمهيدية لم تخطئ. وعليه، 

 مخالفة رأي الأغلبية.

لطلب  قصور الأردن عن الامتثالتسوغّ إحالة مسألة إضافية  وقائعية وقانونيةهل ثمة أسباب  –باء 

المحكمة إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه لها إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس 
 الأمن التابع للأمم المتحدة؟

 وقائعية وقانونية السابق، اعتمدت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه على أسباب الفرعورد شرحه في  اوكم – 164 
ينبغي لطلب المحكمة إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه لها قصور الأردن عن الامتثال موضوعية للخلوص إلى أن 

إلى الأردن  عدم امتثالإحالة الدائرة التمهيدية مسألة  نإلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن. ومن ثم، لم تك تهإحال
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وظائفها ونظرا لأهمية المسألة بالنسبة لممارسة المحكمة  . وبالرغم مما تقدم،غير معقولةجمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن 

المجتمع  تثير قلقفيما يتعلق بولايتها المتمثلة في وضع حد للإفلات من العقاب عن ارتكاب أخطر الجرائم التي  وسلطاتها
الوقائعية لأسباب الدولي وولاية مجلس الأمن المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين، فإنه من المناسب تحديد تلك ا

 عية الدول الأطراف ومجلس الأمن.إلى جم الأردن عدم امتثال التي تسوغ إحالة مسألةالموضوعية الإضافية والقانونية 

 

  ضرورية وقائعية وقانونيةمعلومات أساسية  – 1

 تقرير كاسيسي وخطورة الجرائم المدّعى ارتكابها في دارفور (ج 

الفصل السابع من ميثاق  في إطارمجلس الأمن  تصرففيما يتعلق بالجرائم الخطيرة المدعى ارتكابها في دارفور،  – 165
 31في  1593القرار فاعتمد على السلم والأمن الدوليين،  الوضع في دارفور يؤثر سلباً  وعلى أساس أنالأمم المتحدة 

في جملة أمور، بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات . وفي ذلك القرار، أحاط مجلس الأمن، 2005آذار/مارس 
  231قوق الإنسان في دارفور )"تقرير كاسيسي"(.القانون الدولي لحالقانون الإنساني الدولي و 

إنكار وقوع أعمال قتل جماعي في دارفور، أو أن  وخلص تقرير كاسيسي، في جملة أمور، إلى أنه "لا سبيل إلى – 166
عقاب، بل ويتم  قد اقترفتها قوات الحكومة والجنجويد في مناخ يتم فيه الإفلات تماما من أي تلك أعمال القتل

أن القتل الجماعي  من المحتمل"أن التشجيع على ارتكاب جرائم خطيرة ضد قطاع بعينه من السكان المدنيين"، و  فيه
القوات ’، في جملة أمور، إلى أن كذلك يكاسيسيخلص تقرير  و  232جريمة ضد الإنسانية".يبلغ مبلغ للمدنيين في دارفور 

الحكومية السودانية والميليشيات الخاضعة لسيطرتها كانت مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

                                                           
تأسست لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون (، 2004) 1564، وبموجب قرار مجلس الأمن 2004أيلول/سبتمبر  18في  231

 (1) :وقانون حقوق الإنسان في دارفور، برئاسة أنطونيو كاسيسي. وأشارت اختصاصات لجنة كاسيسي إلى الولايات التالية الإنساني الدولي
  إذا ما تحديد (2) الأطراف؛ جميع قبل من دارفور في الإنسان حقوق وقانون الدولي الإنساني القانون بانتهاكات المتعلقة التقارير في التحقيق
 عن المسؤولين بمحاسبة الكفيلة الوسائل اقتراح (4) الانتهاكات؛ هذه مرتكي  تحديد (3) لا؛ أم جماعية إبادة عمالأ ارتكبت قد كانت

لاحقا إلى  أحاله، قدمت لجنة كاسيسي تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي 2005كانون الثاني/يناير   25وفي  الانتهاكات. تلك
 مجلس الأمن.

 .293الفقرة  ،تقرير كاسيسي 232
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"من  ويلاحظ أن كثيرا 233،‘الإنساني الدولي التي من المحتمل جدا أن تبلغ مبلغ جرائم الحرب ]و[ الجرائم ضد الإنسانية

  234". منهجي ا في دارف ور ه ي ج رائم ارتكب ت عل ى نط اق واس ع وبشكل بهالج رائم الموثق ة الم دعى ارتكا

المتحدة، وأشارت لجنة كاسيسي في تقريرها إلى "حقيقة لا يمكن دحضها" مفادها أنه "وفقا لتقديرات الأمم  – 167

ولاحظت أيضًا أنه "وفقًا لبعض  235".ملي ون ش خص 1،65 داخليا في دارف ور يبل غ ع ددهم مشردونهناك أشخاص 
كما أشارت اللجنة إلى أنه   236".قرية في جميع ولايات دارفور الثلاث 700م ر كليا أو جزئيا أكثر من التقديرات، د

داخل أو إلقاء القنابل على المدنيين والمنشآت المدنية /ف جوي للمناطق المحيطة بالقرىصحوادث على ق "اشتملت عدة
القرى ذاتها" ولاحظت على وجه التحديد أنه "يعتبر تلقي بعض الهجمات مساندة جوية دلالة واضحة على الصلة بين 

 18أو  17قدمتها اللجنة، "تم إثبات الوقائع التالية": في يوم إفرادية الة دراسة لحوفي  237الجنجويد والحكومة السودانية".
أولًا عن طريق ، لهجوم شنته قوة مشتركة من جنود الحكومة وقوات الجنجويد"تعرضت قرية باري " ،2004شباط/فبراير 

وبعدها،  239وقد أصيب مبى  أحد المستشفيات خلال هذا القصف، 238ساعتين ".ال ]...[ نحواستمر ’’قصف جوي 
  240آخرين. 8رح مدنياً وج 15النيران فيها مما أدى إلى مقتل رام ضبإنهب المهاجمون القرية ودمروا المباني المتبقية 

 عن ينمسؤول بصفتهموعلاوة على ذلك، حدد تقرير كاسيسي "كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين"  – 168
 241الانتهاكات المذكورة أعلاه.

وبناءً على ما تقدم، يتضح أن تقرير كاسيسي حدد ارتكاب جرائم مزعومة تخضع للولاية القضائية الموضوعية  – 169

 للمحكمة واحتمال ضلوع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى فيها. 

                                                           
يناير  25التحقيق الدولية بشأن دارفور"، ؛ لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، "تقرير لجنة 1، الصفحة 1593قرار مجلس الأمن رقم  233

 .630الفقرة  ،‘(تقرير كاسيسي)’ 2005
 .647الفقرة  ،تقرير كاسيسي 234
 .3الصفحة  ،تقرير كاسيسي 235
 .236الفقرة  ،تقرير كاسيسي 236
 .243الفقرة  ،تقرير كاسيسي 237
 .251الفقرة  ،تقرير كاسيسي 238
 .251الفقرة  ،تقرير كاسيسي 239
 .251الفقرة  ،تقرير كاسيسي 240
 .5و 4الصفحتان  ،تقرير كاسيسي 241
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وحسب ما ذكُر سابقًا في هذا الرأي، فإن الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة لا تشكل فقط جرائم دولية  – 170

وجب نظام روما الأساسي، بل تمثل أيضًا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. وهذا هو الحال بالنسبة بم
القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد  قبيلمن لجرائم 

الأعمال العدائية والنهب والإبادة الجماعية بالقتل أو الإبادة الجماعية أفراد مدنيين غير مشتركين بصورة مباشرة في 
التسبب قصد بكل جماعة مستهدفة  على أحوال معيشية أذى بدني أو معنوي جسيم، أو الإبادة الجماعية بفرض بإلحاق

حقوق الإنسان  في الإهلاك الفعلي لهذه الجماعة. وتشكل هذه الجرائم، على وجه التحديد، اعتداءات على عمدا
 4المادة  بل إن 242من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 4الأساسية على النحو المنصوص عليه في المادة 

حتى في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة  -على الحقوق التي لا يمكن تقييدها تنص من هذا العهد الدولي 
والمعاقبة  جريمة الإبادة الجماعية منصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيةوعلاوة على ذلك، فإن  243الأمة.

 244باعتبارها انتهاكًا خطيرا لحقوق الإنسان )"اتفاقية الإبادة الجماعية"(. عليها

العالمي الإعلان  من قبيلحق الإنسان الأساسي في الحياة في العديد من صكوك حقوق الإنسان،  وقد كُرس – 171

 2، والمادة 246( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان1) 4المادة  من قبيلمعاهدات ملزمة في ، و 245لحقوق الإنسان

                                                           
العهد الدولي الخاص )’ A/6316 (XXI)، 1966ديسمبر كانون الأول/  16، ألف 2200الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار  242

 .‘(بالحقوق المدنية والسياسية
من  6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي: الحق في الحياة )المادة  4حقوق الإنسان الأساسية التي تشير إليها المادة  243

اص من العهد الدولي الخ 7العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة )المادة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(؛ والسجن لمجرد  8بالحقوق المدنية والسياسية(؛ وحظر الاسترقاق أو الاستعباد )المادة 

لإدانة التعرض لمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(؛ والحق في عدم  11الوفاء بالتزام تعاقدي )المادة جزه عن ع
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(؛ والحق في  15يشكل جريمة )المادة  وقت ارتكابه بسبب فعل لم يكن جريمة بأية

والدين )المادة  والعقيدةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(؛ والحق في حرية الفكر  16الاعتراف بالشخصية القانونية )المادة 
 لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(.من ا 18
المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الجمعية العامة للأمم المتحدة،  أنظر أيضا. 6، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 244

، المادة اتفاقية الإبادة الجماعية، U.N.T.S. 277 78، 1951كانون الثاني/يناير   12أ،  260، القرار الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون )" الأولى

 "(..الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها
، )الإعلان العالمي لحقوق A/810 (III)، 1948كانون الأول/ديسمبر   10، ألف 217القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،  245

 الإنسان(.
 .U.N.T.S 1144، 1978تموز/يوليو  18( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 1) 4منظمة الدول الأمريكية، المادة  246

 .، )الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان(123
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص  6، والمادة 247( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان1)

اللتان تحرّمان أي انتهاك أو تقييد لاتفاقية  3و 2الحياة"، والفقرتان  في أصيللكل إنسان حق على أن " 1في الفقرة 
وتشمل هذه المعاهدات كذلك حق الإنسان في حرية التنقل وحرية الإنسان في اختيار مكان  248الإبادة الجماعية.

وحق  250،وحق الإنسان في المعاملة الإنسانية، بما في ذلك حظر التعرض للتعذيب واحترام السلامة الشخصية 249،إقامته
وتعد بعض حقوق الإنسان الأساسية التي  252وحق الإنسان في الملكية. 251،تهوالاعتراف بكرام هالإنسان في صون شرف

كما يعتبر  253مر.الآ بطابعهايعتها يعترف المجتمع الدولي بطبآمرة تحميها هذه المعاهدات، لاسيما الحق في الحياة، قواعد 
  254حظر ارتكاب جرائم دولية قاعدة من القواعد الآمرة.

                                                           
، 1970/سبتمبر أيلول 21، ( من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية1) 2المادة روبية لحقوق الإنسان، المحكمة الأو  247

 .U.N.T.S. 222 213 )الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(،
المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الجمعية العامة للأمم المتحدة،  أنظر أيضا. 6، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 248

 اتفاقية الإبادة الجماعية، U.N.T.S. 277 78، 1951كانون الثاني/يناير   12، لفأ 260، القرار الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
قت . لا يجوز في البلدان التي لم تلُغ عقوبة الإعدام، أن يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ و 2)'

وبة إلا ارتكاب الجريمة، وغير المخالف لأحكام هذا العهد، ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العق
. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم 3بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. 

بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أي صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها 
 أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.(بمقتضى 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ؛ 22المادة  ،الأمريكية لحقوق الإنسان الاتفاقية؛ 13، المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 249
 .12، المادة والسياسية

؛ 3المادة  ،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ 5المادة  ،الأمريكية لحقوق الإنسان الاتفاقية؛ 5، المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 250
، المادة الثانية؛ الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار اتفاقية الإبادة الجماعية؛ 6، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  '(.اتفاقية مناهضة التعذيب، )'1984كانون الأول/ديسمبر   10، 39/46
المادة  ،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ 11المادة  ،الأمريكية لحقوق الإنسان الاتفاقية؛ 12، المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 251

 ، المادة الثانية.اتفاقية الإبادة الجماعية؛ 17، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 8
المادة  ،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ 21المادة  ،الأمريكية لحقوق الإنسان الاتفاقية؛ 17، المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 252

1. 
، 2010تشرين الثاني/نوفمبر  24، وايا( ضد البرازيلغجوميز لوند وآخرون )غيريلها دو أران، الأمريكية لحقوق الإنسا البلداننة لج 253

Series C, no 219 انظر الرأي المنفصل للقاضي فيغيريدو كالداس، الذي يشير إلى أنه "يمكن للمحكمة، بل أكثر من 19، الفقرة( ،
.. لصون هدف حماية .أعز الحقوق لدى الشخص، والمكونات الأساسية للحمايةذلك، يجب عليها أن تلتزم بإسناد صفة القواعد الآمرة إلى 

 حقوق الإنسان المشمولة بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والامتثال لها'(.
254 M. Tushnet, et al., International Human Rights and Humanitarian Law (Cambridge 

University Press, 2006), pp. 34-35المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الدائرة الابتدائية الثانية،  نظر أيضا؛ ا
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من اتفاقية فيينا  53في المادة ( Ius cogens)للقانون الدولي  من القواعد العامةالقواعد الآمرة  ووصفت – 172

. ويمكن أن تنُشأ القواعد الآمرة من القانون ككل الدولي الدول مجتمع بها ويعترف قبلهايلقانون المعاهدات بكونها قواعد 
والتي تشمل  257مبادئ القانون العامة التي تعترف بها الأمم المتمدنة،و  256،والقانون الدولي العرفي 255التعاهدي الدولي،

باعتراف واسع النطاق في وتحظى هذه القواعد  258.قواعد من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
وحظر  259حظر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في اتفاقية الإبادة الجماعية، من قبيلالمعاهدات والاتفاقيات الدولية 

قواعد القانون الإنساني المهمة والالتزام بالتقيد ببعض  260اتفاقية مناهضة التعذيبنحو ما أقرته ارتكاب التعذيب على 

                                                                                                                                                                                     

)"معظم قواعد  520، الفقرة 2000كانون الثاني/يناير   IT-95-16 ،14، القضية رقم المدعي العام ضد زوران كوبريغكي وآخرين
التي تحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، هي أيضًا قواعد القواعد القانون الإنساني الدولي، ولاسيما تلك 

 "(.وقطعي قابل للاستثناء ، أي أنها ذات طابع غير(jus cogens)للقانون الدولي آمرة
 )حظر ارتكاب الإبادة الجماعية(.  الجماعية اتفاقية الإبادة انظر على سبيل المثال 255
، حظر التعذيب، محكمة العدل الدولية، انظر بشأن على سبيل المثال،  256 لة بالمحاكمة أو التسليم )بلجيكا ضد السنغال(تصالمسائل الم

حظر التعذيب جزءاً من القانون الدولي  يشكل’’) 99، الفقرة ICJ Reports 2012، 2012تموز/يوليو  20الحكم الصادر في 
  (‘.jus cogens) آمرةالعرفي وقد أصبح قاعدة 

 8نسانية. انظر محكمة العدل الدولية، "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الفتوى المؤرخة للإولية الأعتبارات لاا 257
ب كون عدد كبير جدا من قواعد القانون الإنساني المنطبقة في النزاع المسلح مما لا شك فيه أنه بسب’’) – 79، الفقرة 1996تموز/يوليو 

نيسان/أبريل  9في ها الصادر حكم، على حد تعبير المحكمة في ‘‘‘الاعتبارات الأولية للإنسانية’أساسية بالنسبة لاحترام شخص الإنسان و 
اتفاقيات لاهاي وجنيف واسعا. كان الانضمام إلى (،  22، الصفحة I.C.J. Reports 1949في قضية قنال كورفو )تقارير  1949

 تتضمنها،على الاتفاقات التي سواء صدقت أم لم تصدق جميع الدول فإن هذه القواعد الأساسية ينبغي أن تتقيد بها ’ذلك،  وعلاوة على
 .‘(لقانون العرفي الدولي لا يجوز انتهاكها من مبادئ ا لأنها تشكل مبادئ

258 R. Nieto-Nave, International Peremptory Norms (Jus Cogens) and International 
Humanitarian Law, pp. 11-12. 

السلم أو أثناء الحرب، تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام ) 1، المادة اتفاقية الإبادة الجماعية 259
 ‘(.هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها

، 2012تموز/يوليو  20، الحكم الصادر في نظر محكمة العدل الدولية، ا 260 تصلة بالمحاكمة أو التسليم )بلجيكا ضد السنغال(المسائل الم
 jus) آمرةلي العرفي وقد أصبح قاعدة حظر التعذيب جزءاً من القانون الدو  يشكل)’ 99، الفقرة 2012تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

cogens.‘) في العديد من الصكوك يرد لى اعتقاد الدول بإلزامية هذه الممارسة. و إلى ممارسة دولية واسعة النطاق و إالحظر  هذا ويستند
؛ 1949ضحايا الحرب لعام  ؛ واتفاقيات جنيف بشأن حماية1948الدولية العالمية التطبيق )وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

بشأن حماية جميع الأشخاص من  3452/30؛ وقرار الجمعية العامة رقم 1966والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
 وقد أدرج(، 1975كانون الأول/ديسمبر   9التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخ 

 ‘(.المحافل الوطنية والدولية في أعمال التعذيب تُشجب بانتظام في القانون المحلي لجميع الدول تقريبا؛ً وأخيراً، ما فتئت
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 3القواعد المنصوص عليها في المادة  من قبيل 261الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع،و  النزاعات المسلحةالمطبقة في 

لهذه القواعد، التي تتسم بكونها  الآمرويقع على الدول واجب احترام الطابع  262المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
هذه القاعدة،  الخروج علىا من القواعد الآمرة عدم جواز وصف قاعدة ما بأنه لى. ويترتب عولا يجوز الحيد عنهاعالمية 

يعكس الخطورة البالغة لانتهاكات حقوق ما وهذا  263.لها نفس الصفةقاعدة بووفقًا لاتفاقية فيينا، لا يجوز تعديلها إلا 
 الإنسان التي يزُعم أنها ارتكبت نتيجة للجرائم المنسوبة إلى الشخص المتهم في هذه القضية.

صفة القواعد الآمرة المميزة، فإن حظر ارتكاب جرائم دولية ملزم قانوناً لجميع الدول دون استثناء، بغض ل ونظرا – 173
 وعلاوة على ذلك، فإن عدم الامتثال لهذه القواعد لا يمكن 264النظر عما إذا كانت الدولة قد قبلت هذه القاعدة أم لا.

                                                           
 12لجنة الصليب الأحمر الدولية، اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان )اتفاقية جنيف الأولى(،  261

؛ ولجنة الصليب الأحمر الدولية، اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات UNTS 31 75، 1949أغسطس آب/
؛ ولجنة الصليب الأحمر الدولية، اتفاقية جنيف UNTS 85 75، 949آب/أغسطس  12المسلحة في البحار )اتفاقية جنيف الثانية(، 

؛ ولجنة الصليب الأحمر الدولية، UNTS 135 75، 1949آب/أغسطس  12نيف الثالثة(، المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب )اتفاقية ج
 .UNTS 287 75، 1949آب/أغسطس  12اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب )اتفاقية جنيف الرابعة(، 

المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية ’ 262
( الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم 1الأحكام التالية: )

، يعاملون في جميع الأحوال معاملة أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر
ولهذا  إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

أ( الاعتداء على الحياة  ات والأماكن:الأوق جميع وتبقى محظورة في بالأشخاص المذكورين أعلاه الغرض، تُحظر الأفعال التالية فيما يتعلق
والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛ ب( أخذ الرهائن؛ ج( الاعتداء على 

صادر عن محكمة  بقالشخصية، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، د( إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سا الكرامة
( يجمع الجرحى 2الشعوب المتمدنة بوصفها ضمانات أساسية.  تشكيلًا قانونيا تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعترف بها مشكلة

أطراف  والمرضى ويعتى  بهم. ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع. وعلى
النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق 

 ‘.الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف الن زاع
تتعارض مع  المعاهدات التي)’، 1969أيار/مايو  23، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 53المادة الجمعية العامة للأمم المتحدة،  263

تتعارض مع قاعدة آمرة  ،ت عقدهاوق ، فيإذا كانتلاغية لقانون الدولي )"القواعد الآمرة"(: تكون المعاهدة ل ةالعام قواعدالمن آمرة قاعدة 
القاعدة التي يقبلها  ،الدولي العامة للقانون قواعدالبالقاعدة الآمرة من  من القواعد العامة للقانون الدولي. ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد

 العامة قواعدالمن  قاعدة جديدةويعترف بها المجتمع الدولي للدول ككل بوصفها قاعدة لا يُسمح بأي خروج عنها ولا يمكن تغييرها إلا ب
 ‘(.لقانون الدولي لها نفس الصفةل

264 J. Tasioulas, ‘Custom, Jus Cogens, and Human Rights’, in C. A. Bradley )ed.(, 
Custom’s Future: International Law in a Changing World (Cambridge University Press, 

2016), p. 11. 
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مواد لجنة القانون  استنادا إلى ،الدول الأخرى دولة من تكون كل، مرةد الآفعندما تنتهك دولة ما القواع 265تبريره قانوناً.

الوسائل القانونية وعدم الاعتراف  عن طريقبمسؤولية الدولة، ملزمة بالتعاون لوضع حد لهذا السلوك  المتعلقةالدولي 
القواعد الآمرة  وتنشئ 266ذلك الوضع. بوصفه وضعا قانوني    ا، وعدم المساعدة على استمرار بالوضع الناجم ع   ن الانتهاك

 267دائما على أي التزام دولي آخر. تكون لها الأولويةأن  يجبالتزامات ذات حجية مطلقة تجاه كافة الأطراف والتي 
المجتمع الدولي   التزامات واجبة تجاههي  الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة فإنلجنة القانون الدولي، واستنادا إلى 

حالة خرق  تحتج بمسؤولية الدول فيأن  –بصرف النظر عن مصلحتها الخاصة في المسألة  -لجميع الدول ويحق ككل،
 268هذه الالتزامات.

تلك  من قبيلالتي تخضع لاختصاص هذه المحكمة  الأعمال الوحشيةأن  سبقا ه يتبين مموخلاصة القول إن – 174
في دارفور بالسودان، لا تشكل جرائم دولية  اارتكابهعي اعتبارها أعمالا ادُّ بالتي حددها تقرير كاسيسي  الأعمال الوحشية

أهم، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها بصورة أيضًا، و إنها تشكل بموجب نظام روما الأساسي فحسب، بل 
التحقيق مع المسؤولين عن هذه  مصلحة المجتمع الدولي ككلمن  ، فإننتيجة لذلكدوليا وانتهاكات للقواعد الآمرة. و 

ومعاقبتهم هو الأعمال الوحشية ومقاضاتهم ومعاقبتهم، بالنظر إلى أن الالتزام بمقاضاة مرتكي  هذه الأعمال الوحشية 
إن صفة الحجية المطلقة تجاه الكافة هي ما يجعل التزام الدول فالتزام ذو حجية مطلقة تجاه الكافة. وكما ذكر أعلاه، 

وجب نظام روما الأساسي بمقاضاة مرتكي  الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة ومعاقبتهم التزاما معزَّزا. وكما الأطراف بم

الأردن لالتزامه بالتعاون مع المحكمة في القبض على السيد البشير وتقديمه لها، فإنه  لم يمتثلسيرد شرحه أدناه، عندما 

                                                           
265 J. Tasioulas, ‘Custom, Jus Cogens, and Human Rights’, in C. A. Bradley )ed.(, 

Custom’s Future: International Law in a Changing World (Cambridge University Press, 
2016), p. 11. 

 A/56/49، 2011ديسمبر كانون الأول/ 12، من مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا 41المادة لجنة القانون الدولي،  266
 .4)المجلد الأول(/التصحيح 

)إن  101، الفقرة II(1) ILC Yearbook 33 (1976)(، "التقرير الخامس عن مسؤولية الدول" في R. Agoروبرت أغو ) 267
، على الأقل في يستبعدان عاملان ايحدد ظروف حياة المجتمع الدولي هم االأهمية الخاصة لبعض الالتزامات الدولية وكون احترامه االمحتوى ذ

العوامل التي من أيضًا  اهم نالعاملا ان القواعد التي تفرض هذه الالتزامات. وهذ، عن اتفاقات خاصةالحيد، بالحالات، إمكانية  العديد من
 الامتثال لالتزامات أخرى'(.القصور عن من خطورة ذه الالتزامات أشد تجعل خرق ه

، الفقرة CN.4/L.682/، 2006نيسان/أبريل  13لجنة القانون الدولي'، ل الفريق الدراسيةالجمعية العامة للأمم المتحدة، 'تقرير  268
380. 
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ساسي والتزامه ذي الحجية المطلقة تجاه الكافة بالمساعدة في التحقيق في انتهك كلًا من التزاماته بموجب نظام روما الأ

 الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

 

 ( وطبيعته الإلزامية2005) 1593قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة   ( ب

المحكمة في إطار ممارسة ولايته  )ب( من النظام الأساسي، يجوز لمجلس الأمن إحالة حالة إلى13بموجب المادة  – 175

)ب( من 13من المادة  الغايةكمن تبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين. و 
الاختصاص القضائي للمحكمة من أجل تمكينها من التحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب  تحريكالنظام الأساسي في 

ولا تشكل تلك الجرائم تهديدا  .في نهاية المطاف ومعاقبتهمومقاضاتهم  ق المجتمع الدولي بأسرهالتي تثير قلأخطر الجرائم 
بل إنها تُخول للمحكمة أيضا ممارسة اختصاصها، مما يفضي إلى الوفاء بولاية المحكمة في  ،للسلم والأمن الدوليين فحسب

)ب( 13لمادة ا تؤديوضع حد لإفلات مرتكي  تلك الجرائم من العقاب على النحو المنصوص عليه في الديباجة. كما 
التدابير غير العسكرية المتاحة  طاروفي إتمكين مجلس الأمن من الاضطلاع، على نحو فعال  من النظام الأساسي وظيفة

 له، بمهمة صون السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لس لمج يجوزويتألف الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من عدة أحكام تنص على التدابير المختلفة التي  – 176

، 40بما في ذلك التدابير المؤقتة بموجب المادة  269تهديد للسلم والأمن الدوليين، في الحالات التي يوجد فيهااتخاذها الأمن 
. ويمكن القول إن إحالة مجلس الأمن 42، والتدابير العسكرية بموجب المادة 41والتدابير غير العسكرية بموجب المادة 

من  41تدبير غير عسكري بمقتضى المادة  هي بمثابة)ب( من النظام الأساسي 13حالة ما إلى المحكمة عملًا بالمادة 

وهو  .ميثاق الأمم المتحدة. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن أعضاء الأمم المتحدة ملزمون بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
بقبول قرارات مجلس  الأمم المتحدة من ميثاق الأمم المتحدة: "يتعهد أعضاء 25ما تعبر عنه الصيغة الواضحة للمادة 

التي تنص على أن قرارات مجلس الأمن المتخذة "لحفظ السلم  48ما تؤكده المادة ووفق  ،من وتنفيذها وفق هذا الميثاق"الأ
على نحو مباشر ومن خلال عملها في الوكالات الدولية المعنية التي هي  الأعضاء والأمن الدوليين ]...[ تنفذها الدول

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها : "التي تنص على أنه  اق الأمم المتحدةمن ميث 103المادة وما تبينه  ،أعضاء فيها"
أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا 

                                                           
 .42إلى  40، المواد ميثاق الأمم المتحدة 269

ICC-02/05-01/09-397-Anx2-tARB  31-01-2020  91/119  EK  PT OA2

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf


 92/119 المحكمةترجمة رسمية صادرة عن 
 

عاون بصفته عضوا في الأمم المتحدة وأن هذه . ويظهر الإطار القانوني السالف الذكر أن على الأردن واجب التالميثاق"

 ، مما يجعل الالتزام بالتعاون مع المحكمة في القبض على السيد البشير وتقديمه لها التزاما معزَّزا.لها الأولويةالمسؤولية 

ة في السودان ما وفي القضية قيد النظر، وبناءً على النتائج التي أوردتها لجنة كاسيسي، قرّر مجلس الأمن أن "الحال – 177

إلى المدعي العام  2002تموز/يوليو  1م والأمن الدوليين" وقرّر إحالة الحالة في دارفور منذ تشكل تهديدًا للسلا تزال
وفي القضية الحالية، كما هو مبين  270بذلك على السودان واجب "التعاون الكامل" مع المحكمة.رض وفللمحكمة 

 271بوضوح في رأي الأغلبية، فرض مجلس الأمن التزامات ملموسة بالتعاون مع المحكمة.

وبعد  2005،272حزيران/يونيو  1ونتيجةً لإحالة مجلس الأمن، بدأ المدعي العام تحقيقًا في حالة دارفور في  – 178

أعلاه، طلب المدعي العام ‘ 1’( )د( 1) ألف( ) اثامنالفرع إيجاز في ذلك، واستنادا إلى الوقائع والظروف المذكورة ب
 2009آذار/مارس  4قبض في حق السيد البشير. وأصدرت الدائرة التمهيدية أمر القبض الأول في بالإصدار أمر لاحقا 

السيد البشير   حقفيويضم أمرا القبض الصادران  2010.273تموز/يوليو  12وأمرا ثانيا تضمن تهم الإبادة الجماعية في 
 شريكا( )أ( من نظام روما الأساسي باعتباره فاعلا أو 3)25عشر تهم بناءً على مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 

( )أ((؛ 1) 7غير مباشر في ارتكاب جرائم بما فيها: خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية )القتل العمد( )المادة 
( )و((؛ والاغتصاب )المادة 1) 7( )د((؛ والتعذيب )المادة 1) 7( )ب((؛ والنقل القسري )المادة 1) 7والإبادة )المادة 

مد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد ( )ز((؛ وتهمتان بارتكاب جرائم حرب )تع1) 7

'((؛ وثلاث تهم 5( )ه ( )'2) 8((؛ والنهب )المادة 1( )ه ( )2) 8)المادة  العدائيةمدنيين لا يشاركون في الأعمال 
)المادة أو عقلي جسيم  ضرر جسدي)أ((، والإبادة الجماعية بإلحاق  6بالإبادة الجماعية )الإبادة الجماعية بالقتل )المادة 

 6)المادة لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي مستهدفة جماعة كل إخضاع  بتعمد ب( والإبادة الجماعية -6
 274)ج((.

                                                           
 . 1، الصفحة 1593قرار مجلس الأمن  270
 .127 - 122، 118رأي الأغلبية، الفقرات  271
 .ICC-02/05-2، 2005حزيران/يونيو  1'، السودانبشأن التحقيق  المدعي العامقرار ' 272
 .القبضبمر الأ نبشأ الثانيقرار ال. القرار الأول بشأن أمر القبض 273
 .4، الفقرة القبضبمر الأ نبشأ الثانيقرار ال؛ 15إلى  12الفقرات ، القرار الأول بشأن أمر القبض 274
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تخذها مجلس الأمن، بما في ذلك قرار يالسالف الذكر أن القرارات التي  يويتضح من الإطار القانوني والوقائع – 179

شأن العام لهذه المحكمة للتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها، هي قرارات إلزامية بطبيعتها. ومن  إحالة حالة إلى المدعي
أو  مجلس الأمن لجزاءات، أن يؤدي إلى فرض 1593الامتثال لهذه القرارات، بما في ذلك قرار مجلس الأمن  القصور عن

ات الاقتصادية زاءالأمن أشكالا مختلفة، تتراوح بين الجالتي فرضها مجلس  الجزاءاتتدابير خاصة. وحتى الآن، اتخذت 
وحظر السفر، والقيود المالية أو القيود على  276وتدابير أكثر تحديدا مثل حظر توريد الأسلحة، 275والتجارية الشاملة

 لىوالتضييق علدعم التحولات السلمية، وردع التغييرات غير الدستورية،  الجزاءاتوقد نفذ مجلس الأمن  277السلع.
، 1593الامتثال لقرار مجلس الأمن القصور عن وفي حالة  278الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز عدم الانتشار.

ة الذكر. ولذلك، من المهم الإشارة إلى أن عدم تعاون دولة طرف لفالسا الجزاءاتمن  جزاءيجوز لمجلس الأمن اتخاذ أي 
عن إحالة من مجلس الأمن قد يعني أن الأردن انتهك التزاماته تجاه مجلس  في تنفيذ أوامر القبض الصادرة في قضية ناشئة

 الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

( 2005) 1593واجب الأردن في الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  – 2
المجتمع تجاه دوليا   باعتباره التزاماوفي إنفاذ ولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

 الدولي

 باعتباره التزاما واجب الأردن في الامتثال لقرار مجلس الأمن وإنفاذ ولاية مجلس الأمنيتعلق بصلة ثمة اعتبار ذو  – 180 
من ميثاق  103و 48و 42و 41و 25لمواد فإنه بمقتضى االمجتمع الدولي ككل. وكما هو موضح أعلاه،  تجاهدوليا 

الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع فيما يتعلق بإنفاذ الأمم المتحدة، يلُزم أعضاء 
 ولاية تلك الهيئة في صون السلم والأمن الدوليين.

إحالة مجلس الأمن اختصاص المحكمة الذي يتعين ممارسته وفقًا للنظام الأساسي كما هو منصوص عليه  وتحرك – 181

ضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي"، ام روما الأساسي: "يخمن نظ 1بوضوح في المادة 

                                                           
 ,II The Chapter VE. De Wet؛ S/RES/661، 1990آب / أغسطس  6، 661القرار مجلس الأمن،  انظر مثلا 275

Powers of the United Nations Security Council, (Hart Publishing, 2004), p. 226.  
 .S/RES/713، 1991أيلول / سبتمبر  25، 713القرار مجلس الأمن،  انظر مثلا 276
 .S/RES/841، 1993حزيران / يونيو  16، 841القرار مجلس الأمن،  انظر مثلا 277
 .2019فبراير شباط/ 8'، : الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن2019صحيفة وقائع مجلس الأمن، ' انظر 278
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. وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي"]...[ للمحكمة أن تمارس اختصاصها من النظام الأساسي: " 13المادة وفي فاتحة 

معزّز بالتعاون الكامل مع التزام مزدوج أو  التزامعلى الدول الأطراف يقع ، 1593وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 
من النظام الأساسي، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ أمر القبض على الأشخاص الذين أصدرت  9المحكمة وفقًا للباب 

 ( من النظام الأساسي.1) 89هم وتقديمهم لها وفقا للمادة في حقاتهام  قراراتالمحكمة 

لقبض على السيد البشير الطلب المحكمة  بقصوره عن الامتثالظة أن الأردن، الملاحب يجدروفي هذا الصدد،  – 182

بواجباته بموجب ميثاق الأمم ربما لم يف التعاون بموجب النظام الأساسي فحسب، بل بواجباته  ينتهكلم  وتقديمه لها،
( الصادر بموجب 2005) 1593قرار مجلس الأمن  نفذيالمتحدة. وفي سياق هذه القضية، من الواضح أن الأردن لم 

 يوجبمن ميثاق الأمم المتحدة، مما  103و 48و 25الأردن قد انتهك المواد يكون الفصل السابع، وبالتالي يُحتمل أن 
 .( من النظام الأساسي إلى كلٍ من جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن7) 87إحالة المسألة بموجب المادة  الحالةفي هذه 

أُحيلت حالة دارفور إلى المحكمة، وفرُض على الأردن الالتزام بالتعاون الكامل مع المحكمة، بموجب القرار و  – 183 
صون ل( الصادر عن مجلس الأمن في إطار ممارسة ولايته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 2005) 1593

نظام روما الأساسي يعززه القرار ب عملالأردن بالتعاون الكامل مع المحكمة وبالتالي فإن التزام ا 279السلم والأمن الدوليين.
 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعل من هذا الالتزام التزاما مزدوجا أو معززا. 103و 48و 25في ضوء المواد  1593

الفعال  بالتنفيذوبالنظر إلى أن القضايا الناشئة عن الحالات التي يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمة لها صلة واضحة  – 184

 لوظائفمن المنطقي أن عدم امتثال دولة ما قد يؤثر على التنفيذ الفعال إن لولايته في صون السلم والأمن الدوليين، ف
( من النظام الأساسي، "يتعين أيضا 7) 87التحضيرية المتعلقة بالمادة . وكما جاء في الأعمال وسلطاتهمجلس الأمن 

في ميثاق الأمم المنصوص عليها الأساس القانوني لدور مجلس الأمن في سياق صلاحيات مجلس الأمن  تناول
ة، بل تؤثر ( تسوية قضايا عدم الامتثال التي لا تؤثر فقط على سير عمل المحكم7) 87المادة  أحكام تيحوت 280المتحدة".

إحالة من مجلس الأمن، وبالتالي فإن  بفعلأيضا على هذا الجهاز المهم للأمم المتحدة في القضايا التي تنشأ فيها حالة 
الذي خلصت إليه المحكمة. وقد ثبت  للقصور عن التعاونإحالة مسألة عدم الامتثال لذلك الجهاز هي النتيجة المنطقية 

 شروطمجلس الأمن، وبذلك استوى  تجاه أن الأردن انتهك كلًا من التزاماته بموجب النظام الأساسي والتزاماته الواجبة 
                                                           

 .1593من قرار مجلس الأ؛ 42و 41و 39و 24، المواد ميثاق الأمم المتحدة 279
 14 ،'مجموعة المقترحات -المجلد الثاني  -تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ' 280

 .82، الحاشية A/51/22، 1996أيلول/سبتمبر 
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التدابير التي  اعتمادجهازا سياسيا، أن يمضي قدما في  بصفته( من النظام الأساسي. ويحق لمجلس الأمن، 7) 87المادة 

 أنسب لضمان تعاون الدول في المستقبل من أجل كفالة إنفاذ ولايته وقراراته.يراها 

بينهما، "رغبة  وعلاوة على ذلك، اتفقت المحكمة والأمم المتحدة في الاتفاق التفاوضي بشأن العلاقة – 185

الأمر، وعلى التشاور فيما بينهما، حيثما اقتضى  الوثيق التعاون تيسير الوفاء الفعلي بمسؤولياتهما، على في منهما
 281لأحكام كل من الميثاق والنظام الأساسي". الاتفاق وطبقاً ]...[ بأحكام  تقيدا المسائل ذات الاهتمام المتبادل، بشأن

 بموجب توصل إليهايتم ال وفضلا عن ذلك، يشير اتفاق المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة صراحة إلى النتائج التي
 الفقرةأو .[ ..] عملا ،المحكمة وتقرر ندما تحال إلى المحكمة مسألة من مجلس الأمن( بالعبارات التالية: "ع7) 87المادة 

الأمن بذلك، أو تحيل  تبلغ المحكمة مجلسمعها، تعاون لم تمن النظام الأساسي، أن دولة ما  87المادة  من 7
( من النظام الأساسي، 7) 87ويعزز هذا الجانب من الاتفاقية محتوى المادة  282".المسألة إليه، حسب مقتضى الحال

وتطبيقه في إطار أحكام نظام روما الأساسي والاتفاقات بين المحكمة والأمم المتحدة التي  النصلوجوب الالتزام بهذا 
 تعكس تطلعات المجتمع الدولي ككل.

قصور الأردن لصون السلم والأمن الدوليين للعرقلة نتيجة  المخولة وسلطاتهمجلس الأمن  قد تتعرض وظائفو  – 186
ل للمحكمة القيام بذلك يستدعي من المحكمة إحالة المسألة إلى ذلك الجهاز ويُخوَّ ما للمحكمة. وهذا عن الامتثال 

إلى مجلس متثال قصور الأردن عن الارفض إحالة و ( من النظام الأساسي. 7) 87بحكم الصيغة والمعى  الواضحين للمادة 
مع الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي والاتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين  تعارضٍ يؤدي فقط إلى الأمن لا 

مجلس الأمن من اتخاذ أي تدابير يراها مناسبة لمعالجة مسألة  كذلك إلى منعالمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بل  
جملة أمور، طلب توضيحات  ها فيمنو ) 1593لق بجميع الجوانب ذات الصلة بقرار مجلس الأمن فيما يتع التعاون عدم

( لضمان إنفاذ ولايته في صون السلم جزاءات في نهاية المطافمن الدولة غير الممتثلة، أو تقديم توصيات، أو فرض 

 والأمن الدوليين على نحو فعال.

 

                                                           
 .3، المادة ICC-ASP/3/25، 2004أيلول/سبتمبر  7 ،'قرارات الدورة الثالثة لجمعية الدول الأطرافجمعية الدول الأطراف، ' 281
، المادة ICC-ASP/3/25، 2004أيلول/سبتمبر  7 ،'دورة الثالثة لجمعية الدول الأطرافقرارات الجمعية الدول الأطراف، ' 282
17(3). 
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استنتاج بشأن التزام الأردن بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبإنفاذ ولاية مجلس 
 المجتمع الدولي تجاهدوليا   باعتباره التزاماالأمن التابع للأمم المتحدة 

مخُِلاً  ،هامعمع المحكمة، التزاماته بالتعاون عن التعاون  هقصور انتهك الأردن، ب بإيجاز وللأسباب المبينة أعلاه،و  – 187

التزاماته الدولية الواجبة تجاه مجلس الأمن بموجب الفصل أيضا أنه انتهك  ويُحتمل ،أحكام نظام روما الأساسيببذلك 
إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس قصور الأردن عن التعاون السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تمثل إحالة مسألة 

وهذا ما يستسيغه العقل وتقتضيه ( من النظام الأساسي. 7) 87لمادة با عملاالصحيحة قانونا الأمن النتيجة المنطقية و 
  ةوبالتالي الوفاء بولاي لضمان الامتثال مستقبلا تدابير ملائمةالتدابير التي تعد تلك الإحالة بغرض اتخاذ  وتلزم. الضرورة

 الأساسي وميثاق الأمم المتحدة.نظام روما  غاية ومقصدكل من المحكمة ومجلس الأمن وتحقيق 

 

 الأساسيالنظام غاية بالتزاماته بموجب نظام روما الأساسي وتقويض  الأردنإخلال  – 3

 الأردن نتيجة عدم امتثالومقصده 

نظام روما الأساسي، بما في  بمقتضىالتزامات عليها بصفته دولة طرفا في نظام روما الأساسي، حقوق و للأردن،  – 188
من النظام الأساسي. ويعد تعاون الدول مع المحكمة أمرا بالغ الأهمية  9 البابذلك التزامات التعاون المنصوص عليها في 

ن تعاون الدول هو السبيل الوحيد الذي يمكّن المحكمة من بل إخاصة بها. للإنفاذ بالنظر إلى افتقار المحكمة إلى آليات 
والوفاء بولايتها على النحو المنصوص عليه في الديباجة من أجل وضع حد لإفلات مرتكي   وظائفها وسلطاتها ممارسة

 . الأعمال الوحشيةمن العقاب وتحقيق العدالة لضحايا هذه  أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره

ذه القضية المتعلقة بالتعاون في إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه، فإن أوثق أحكام به الخاصةوفي الظروف  – 189

هي تلك الأحكام التي تتناول التزام الدولة الطرف بالتعاون في تنفيذ أوامر القبض صلة من النظام الأساسي  9الباب 
الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام أن "تتعاون على  86الصادرة عن المحكمة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 

الأساسي، تعاون  ا تاما مع المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها". 

( من النظام الأساسي 1) 89وتحديدا فيما يتعلق بطلبات التعاون في القبض على شخص ما وتقديمه، تنص المادة 

وفقا لأحكام هذا الباب  تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديمالدول الأطراف أن  علىأنه "على اضحة بعبارات و 
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لطلب تعاون مقدم من عن الامتثال دولة طرف  قصوروللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية". وفي حالة 

لمحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام"، فإن دون ممارسة ا ويحولالمحكمة "بما يتناى  وأحكام هذا النظام الأساسي 
( تجيز للمحكمة "أن تتخذ قرارا بهذا المعى  وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن 7) 87المادة 

 إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة".

من الواضح فإن سبي  الاستئناف الأول والثاني،  البت فيلأسباب التي أوضحتها دائرة الاستئناف بالإجماع في ول – 190

بناء على الأسباب الواردة في فإنه لالتزامه بالتعاون بموجب نظام روما الأساسي. وعلاوة على ذلك،  لم يمتثلأن الأردن 
( 7) 87المادة بمفهوم  وظائفها وسلطاتهاممارسة المحكمة دون  ونالتعا عن الأردن قصور(، حال 1ألف )-الفرع سادسا

 .غاية نظام روما الأساسي ومقصدهبدوره سلبًا على تحقيق ما أثر من النظام الأساسي. وهذا 

في الجزء ذي الصلة و في ديباجة المعاهدة التأسيسية لهذه المحكمة. ومقصده نظام روما الأساسي  غايةتجلى تو  – 191

الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ملايين الديباجة، تضع الدول الأطراف في اعتبارها أن "من هذه 
لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة"، وتسلم بأن "هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم  لأعمال وحشيةضحايا 

التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب والأمن والرفاه في العالم"، وتؤكد أن "أخطر الجرائم 
ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال". وفي هذه الديباجة، تؤكد الدول الأطراف كذلك عزمها على "وضع حد 

ن الاحترام لإفلات مرتكي  هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم"، وتصميمها على "ضما

 الدائم لتحقيق العدالة الدولية".

للمحكمة لوضع حد للإفلات من العقاب وبالتالي تحقيق العدالة  المخولةالولاية  تلك أهمية خاصة يكتسيومما  – 192

تحقيق العدالة للضحايا هو فإن اختصاص المحكمة. وبعبارة أخرى، موضوع  التي تشكلالأعمال الوحشية لضحايا تلك 
بمعاناة الضحايا التي  تحديدا لاعترافبفضل االعدالة الدولية. و  محورالضحايا  ويشكلجود المحكمة الجنائية الدولية. و  علّة

وصل المجتمع الدولي  تالخطيرة التي تشكل جرائم تندرج في اختصاص المحكمة،  عمال الوحشيةللألا يمكن تصورها نتيجة 
ارتكاب هذه الجرائم، ومن  لىمن أجل وضع حد للإفلات من العقاب عككل إلى اتفاق في روما لإنشاء هذه المحكمة 

 ثم الإسهام في السلم والأمن العالميين.

أنطونيو كاسيسي بصفته رئيسا للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في تقريره الأول  وكما لاحظه – 193

 المرفوع إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،
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المجني عليه أو المجني ا تعرض لهالأفعال اللاإنسانية التي  أن تنفضح علنيا، المجني عليه زاويةمن  ،من المهمفإن 

الأعمال  هذهمرتكي  فتوقيع العقوبة على . ]…[ أن يحاكم الجاني الحقيقي وأن يلقى جزاءه إن أدينو عليها، 
من آلام ]الضحايا[ لتخفيف ل، ئياجز  على الأقل، يمكن أن يكون وسيلةمحكمة محايدة  يد على البربرية

 283.وعذابهم

نظام روما الأساسي  للمقصد منتفعيلا في القضية قيد النظر، يجب تحقيق العدالة لضحايا الحالة في دارفور و  – 194

في فعلا ساهم قد مع المحكمة في القبض على السيد البشير وتقديمه لها،  عن التعاون هقصور ب والأردن،هذه المحكمة. من و 
قرار الدائرة التمهيدية التي لدائرة الاستئناف  عدم تأكيدبسبب  قد زاد تفاقمه التقويضهذا  ولعلهذا الهدف. تقويض 

ن إ بلإلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن كانت إحالة مبررة.  عن الامتثال الأردن قصورقررت أن إحالة مسألة 
نظام  غاية ومقصدالسعي إلى تحقيق  أن يحبطمن شأنه مع المحكمة  قصوره عن التعاوننقض قرار إحالة الأردن بسبب 

 روما الأساسي، أي وضع حد للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.

غاية النظام وجب نظام روما الأساسي وتقويض استنتاج بشأن إخلال الأردن بالتزاماته بم

 الامتثالقصوره عن نتيجة  الأساسي ومقصده

 المقصد منمع المحكمة قد قوّض عن التعاون الأردن  قصور، من الواضح أن الذكر في ضوء الاعتبارات السالفة – 195

نظام روما الأساسي في وضع حد للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا في دارفور. وتلزم هذه الاستنتاجات 
في القبض على السيد البشير عن التعاون الأردن  قصورمسألة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن بأن تحيل المحكمة 

 وتقديمه لها.

 إلى جمعية الدول الأطراف الإحالةفوائد  – 4

 قصوربإحالة مسألة أم مخطئا  هناك اعتبار إضافي ذو صلة بتحديد ما إذا كان قرار الدائرة التمهيدية صائبا – 196

لطلب المحكمة في القبض على السيد البشير وتقديمه لها إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن،  عن الامتثال الأردن
 87سائل عدم امتثال الدول الأطراف إلى جمعية الدول الأطراف بموجب المادة ت السابقة لمحالاالإ أثمرتهما ويتمثل في

 .من فوائد ( من النظام الأساسي7)
                                                           

، A/49/342، 1994آب/أغسطس  29 ،'التقرير السنوي الأول’، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 283
S/1994/1007 ، 51و 50الفقرتان. 
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عن الإحالات المتصلة بملاوي وجمهورية الكونغو أسفرت  284،الشفويةلسة الجالمدعي العام أثناء وكما شرحه  – 197

الديمقراطية نتائج إيجابية. فعقب الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف، أقامت ملاوي حوارا مع رئيس جمعية الدول الأطراف 
حكومة ملاوي بعد ذلك استضافة السيد البشير في قمة  ورفضت 285أن ملاوي لا تنوي تكرار عدم امتثالها. تأكدو 

لعديد من مبادرات جمعية في أعقاب اوبالمثل،  286ترتب عنه تغيير مكان انعقاد تلك القمة. مما الاتحاد الأفريقي اللاحقة،
 287ة.الدول الأطراف الأخرى، قبلت جمهورية الكونغو الديمقراطية الآن توصيات بشأن التعاون الكامل مع المحكم

( من النظام الأساسي والتأثير 7) 87وجود المادة  علّةوفيما يتعلق بما سبق ذكره، من المهم التأكيد على أن  – 198
. وكما الأردن عدم امتثالعلى تعاون الدول الأطراف مؤشر قوي على لزوم إحالة مسألة  النصالإيجابي لتطبيق هذا 

يمكن  ’إجراء  والإحالة ‘يتمثلان في تعزيز التعاون ومقصده النصهذا  غاية’، فإن في هذا الرأيسبقت الإشارة إليه 
وكما تم  288‘أنجع وسيلة لكفالة التعاون في الظروف المحددة المعنية.السعي إليه عندما تستنتج الدائرة الابتدائية أنه 

الأردن لم يؤكد بعد التزامه  إنحيث والأردن،  جنوب أفريقيابين التمييزية الخلوص إليه أعلاه في سياق مناقشة المعاملة 
جمعية الدول  من قبيلفي القبض على السيد البشير وتقديمه، فإن إشراك الجهات الفاعلة الخارجية  بالتعاون مستقبلاً 

وعلاوة على ذلك، لا ينبغي  289الأطراف ومجلس الأمن يظل "أنجع وسيلة لكفالة التعاون في الظروف المحددة المعنية".
 –أو تدبيرا يهدف إلى تشويه سمعة الدولة  290اعتبار إحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن تدبيرا عقابيا

                                                           
 16، و12إلى  8، السطور 57 ، الصفحةICC-02/05-01/09-T-7-ENG، 2018أيلول/سبتمبر  13 ،الجلسة محضر 284

 .17و
 .5، الفقرة ICC-ASP/11/29، 2012تشرين الأول/نوفمبر  1 ،تقرير المكتب بشأن عدم التعاونجمعية الدول الأطراف،  285
 .10، الفقرة ICC-ASP/11/29، 2012تشرين الأول/نوفمبر  1 ،تقرير المكتب بشأن عدم التعاونجمعية الدول الأطراف،  286
 .22، الفقرة ICC-ASP/11/29، 2012تشرين الأول/نوفمبر  1 ،تقرير المكتب بشأن عدم التعاونجمعية الدول الأطراف،  287
 .51الفقرة  ،كينياتاحكم الاستئناف الخامس في قضية   288
 .51الفقرة  ،كينياتاحكم الاستئناف الخامس في قضية   289
'من المهم الملاحظة أن الإحالة قد تكون ذات قيمة محايدة ولا يقصد بها ). 51الفقرة  ،كينياتاحكم الاستئناف الخامس في قضية   290

 إعطاء صورة سلبية عن سلوك الدولة'(.بالضرورة 
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فرصة لبدء حوار بين الأردن  291السيد ماغليفيراس،ينبغي اعتباره، على غرار ما ذهب إليه بل على العكس من ذلك، 

 .أمرا ممكنا تعاون الأردن جعلاف ومجلس الأمن والمحكمة من أجل وجمعية الدول الأطر 

 

 استنتاج بشأن فوائد الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف

الدول  قصورالأمثلة السابقة عن إحالة مسائل تستنتجا أن  أن ين المخالفتينلقاضيتليتيح التحليل السابق  – 199

( من النظام الأساسي 7) 87المادة غاية ومقصد مع المحكمة قد أسفرت عن نتائج إيجابية في تحقيق عن التعاون  الأخرى
 المتمثل في تعزيز التعاون.

 

إلى جمعية أن تحال تسوغّ  إضافية وقائعية وقانونيةكانت هناك أسباب ما إذا  استنتاج بشأن  - 5
 عن الامتثال الأردن قصورمسألة  الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 لطلب المحكمة إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه للمحكمة

 الوقائعية والقانونية استخلاص الاستنتاجات التالية. فبالإضافة إلى الأسباب الفرعيتيح لنا التحليل في هذا  – 200
لطلب المحكمة إلى عن الامتثال الأردن  قصورلزوم إحالة مسألة  تقريرالأخرى التي اعتمدت عليها الدائرة التمهيدية في 

( من النظام الأساسي، هناك اعتبارات أخرى ذات صلة تعزز 7) 87جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن عملًا بالمادة 
 صحة قرار الدائرة التمهيدية.

من التزاماته المتعلقة بالتعاون بموجب نظام روما أولا، نظرا لأن رفض التعاون مع المحكمة جعل الأردن يُخلّ بكلٍ  – 201
 تالأساسي والالتزامات الدولية المحتملة الواجبة تجاه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لزم

                                                           
المسائل القانونية في الاستئناف  جوهرمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بشأن  103المحكمة بموجب المادة  أصدقاءملاحظات  291

ضد استنتاج الدائرة التمهيدية الثانية بأنها لم تمتثل لطلب القبض على عمر  2018آذار/مارس  12الذي قدمته المملكة الأردنية الهاشمية في 
الفقرة  ،(ماغليفيراسملاحظات السيد ') ICC-02/05-01/09-356، 2018حزيران/يونيو  14البشير رئيس السودان وتقديمه، في 

12. 
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إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن للسماح باتخاذ التدابير التي تعد مناسبة لضمان الأردن  عدم امتثالإحالة مسألة 

 الامتثال مستقبلا، وبالتالي الوفاء بولايتي المحكمة ومجلس الأمن. 

إلى جمعية الدول الأطراف الأردن  عدم امتثالثانيا، إن نقض قرار الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بإحالة مسألة  – 202

أخطر في وضع حد لإفلات مرتكي   ينالمتمثل غاية نظام روما الأساسي ومقصدهمن شأنه أن يكون منافيا للس الأمن ومج
ن لضحايا الذيعلى االعدالة  ينكرمن شأن هذا القرار أن بل إن من العقاب.  الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره

 وجود هذه المحكمة، وقد يُحمل هذا الأمر على أنه تقاعس من جانب المحكمة في هذا الصدد. علّة يشكل إنصافهم

الامتثال  بقصور دول أطراف أخرى عنالمتعلقة و السابقة إلى جمعية الدول الأطراف الإحالات ثالثاً، إن أمثلة  – 203

إلى هذا الجهاز الأردن  عدم تعاونأن إحالة ت تثب التعاون في القبض على السيد البشير وتقديمه لها،في لطلب المحكمة 
 . نتائج إيجابية من حيث التعاون مستقبلا أن يفضي إلىاحتمالا حقيقيا  يحتمل

التي اعتمدت عليها  الوقائعية والقانونيةالاعتبارات السابقة إلى استنتاجٍ مفاده أنه بالإضافة إلى الأسباب  وتقود – 204
مهمة أخرى تدعم استنتاجات الدائرة التمهيدية  وقائعية وقانونية أسباب ثمةالدائرة التمهيدية في اتخاذ القرار المطعون فيه، 

 والقرار الذي اتخذته.

 

التقديرية بإحالتها المسألة إلى جمعية الدول  سلطتهاهل أساءت الدائرة التمهيدية استعمال  –جيم 
 ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟ الأطراف

( 7) 87قبل تحديد ما إذا كانت الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف و/أو مجلس الأمن قراراً مبرراً بموجب المادة  – 205
طلب الدولة المعنية للا تمتثل أ‘ 1’، وهما اثنينشرطين إثبات استيفاء من النظام الأساسي، يجب على الدائرة المعنية أولًا 

تلاحظ و بموجب النظام الأساسي.  وظائفها وسلطاتهاعدم الامتثال هذا المحكمة من ممارسة  يمنع أنو  ‘2’التعاون؛ 

( من النظام الأساسي قد 7) 87التقديرية بموجب المادة  سلطةما إذا كانت ال تقريرقبل  الشرطالأغلبية وجود هذا 
قصور الأردن عن  الاستئناف بالإجماع أن كلا الشرطين قد استوفيا: . وفي هذا الصدد، قررت دائرةةسليمممارسة مورست 

 بموجب النظام الأساسي. وظائفها وسلطاتها منع المحكمة من ممارسة إلىهذا القصور وإفضاء  مع المحكمة،التعاون 
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من النظام  81 ةالمادمن  (2( و)1)الفقرتانتبين ، المراجعةالمتصل بمعيار  فرعوحسب ما هو موضح في ال – 206

، وبالرغم من أن تاميةالأساسي أسباب الاستئناف المحددة التي يمكن أن تثيرها الأطراف فيما يتعلق بالاستئنافات الخ
التمهيدية، فقد خلصت دائرة  لطعوناالصكوك القانونية للمحكمة لا تحدد أسباب الاستئناف التي قد تثار في 

الأغلاط في ، لا سيما تاميةنفسها التي تثار في الاستئنافات الخغلاط الأالاستئناف إلى أنه يجوز للمستأنفين إثارة 
الإطار القانوني للمحكمة الاستناد إلى  يتوخىوعلاوة على ذلك، لا  292.الأغلاط الإجرائيةالوقائع، أو في القانون، أو 

لعدالة، ا ومن أجل مصلحةالتقديرية باعتباره سببا للاستئناف. ومع ذلك،  تهاسلطاستعمال  الدرجة الأولىدائرة إساءة 
 المناسب عيارالمالتقديرية باعتباره سببا للاستئناف وأعدّ  سلطةدائرة الاستئناف مفهوم إساءة استعمال الاجتهاد  صاغ

المنطبق في  الصارمو  العالي عةالمراجلذلك، ينبغي تحديد ما إذا كان يجوز، وفقًا لمعيار  293في هذا الصدد.لمراجعة ل
إلى  عن الامتثال الأردن قصورن الدائرة التمهيدية، عند إحالة مسألة بأ، القول التقديرية سلطةالقرارات المتخذة بموجب ال

 التقديرية. سلطتهاجمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن، أساءت استعمال 

 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه - 1

مع المحكمة، رأت الدائرة التمهيدية ما يلي:  عن التعاون الأردن قصورألة ساتخاذ قرار بشأن لزوم إحالة مفي  – 207
اختار الأردن عدم تنفيذ طلب و ‘ 2’اتخذ الأردن موقفا واضحا بأنه غير ملزم بإلقاء القبض على السيد البشير؛ ‘ 1’

في و ‘ 4’لواجب التعاون؛  ةالسليمساعد في ضمان الممارسة لم يطلب الأردن أي شيء آخر من شأنه أن يو ‘ 3’المحكمة؛ 
بالفعل وبعبارات لا لبس فيها عن أن الدول الأطراف ملزمة بالقبض  صرحتوقت زيارة السيد البشير، كانت المحكمة قد 

تتصل  لم يكن الأردن أول دولة طرفو ‘ 5’على هذا الالتزام؛ وافق لها أثر  ليسعلى السيد البشير وأن المشاورات 

في ه أنَّ  كذلك  لاحظت الدائرة التمهيديةو  294.جنوب أفريقياورد أول طلب من  إذ –بالمحكمة لطلب إجراء مشاورات 

                                                           
"قرار  المعنونقرار الدائرة التمهيدية الأولى لالحكم الصادر في استئناف المدعي العام 'الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،  انظر مثلا 292

 - 32، الفقرات 01/04-ICC-(OA) 169، 2006يوليو تموز/ 13 ،'"58قبض، المادة بالبشأن طلب المدعي العام إصدار أوامر 
قضية بموجب المادة ، 'الحكم الصادر في استئناف الدفاع "القرار بشأن مقبولية الالمدعي العام ضد جوزيف كوني وآخرين أنظر أيضا. 34
ICC-02/04-01/05-408-، 2009أيلول/سبتمبر  16، 2009آذار/مارس  10( من النظام الأساسي" المؤرخ 1) 19

tARB،  47و 46الفقرتان. 
 .22الفقرة ، كينياتاحكم الاستئناف الخامس في قضية   293
 .54و 53، الفقرتان فيه قرار المطعونال 294

ICC-02/05-01/09-397-Anx2-tARB  31-01-2020  102/119  EK  PT OA2

http://nl-dh-0470/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/183559/
http://nl-dh-0470/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/183559/
http://www.legal-tools.org/doc/2fc747/
http://www.legal-tools.org/doc/2fc747/
http://www.legal-tools.org/doc/2fc747/
http://www.legal-tools.org/doc/e8e000/
https://www.legal-tools.org/en/doc/23bed6-1/
https://www.legal-tools.org/en/doc/23bed6-1/
http://www.legal-tools.org/doc/5bdd7f/


 103/119 المحكمةترجمة رسمية صادرة عن 
 

فإن هذا ، مجلس الأمنإلى جمعية الدول الأطراف أو إلى ‘ حتى لا تحالطلب التشاور  [نوب أفريقيالج]شفع ’حين 

 295.في حالة الأردنالظرف غير قائم 

 

 الأطراف  إفادات -2

"يشكل إساءة استعمال  مجلس الأمنيزعم الأردن أن قرار الدائرة التمهيدية بإحالته إلى جمعية الدول الأطراف و و  – 208

والأردن في ظروف  جنوب أفريقياللدائرة التمهيدية بين  ةالمزعوم المعاملة التمييزية‘ 1’التقديرية" بالنظر إلى  سلطةلل
وفي  297.همية للاعتبارات ذات الصلة للخلوص إلى قرار بشأن الإحالةالأالدائرة التمهيدية  وعدم إيلاء‘ 2’ 296متشابهة؛

مع المحكمة لأنها كانت  جنوب أفريقياشاورات لم ةإيجابي نظرةنظرت الدائرة التمهيدية ه بينما الأردن أن يدعيهذا الصدد، 
التشاور قبل  الرامية إلىأول دولة طرف تجري هذه المشاورات، إلا أنها لم تراع حسن نية الأردن ولم تناقش جهود الأردن 

 298زيارة السيد البشير.

التقديرية في تحديد ما إذا كانت  سلطةأن الدائرة التمهيدية تتمتع بدرجة كبيرة من البالمدعي العام  فعديو  – 209 

اج بأن الدائرة التمهيدية قد فسرت القانون تفسيرا يحو  299ستحيل مسألة ما إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن.
التقديرية  سلطتهاتج المدعي العام بأن الدائرة التمهيدية لم تسئ استعمال يحو  300صحيحا وقيمت الوقائع تقييما معقولا.

كان مختلفة، وبالتالي   جنوب أفريقياقضية  إذ أن –ركز تحليل الدائرة التمهيدية على سلوك الأردن ‘ 1’لتاليين: للسببين ا

                                                           
 .54، الفقرة المطعون فيهرار قال 295
 .30، الفقرة حجج الأردن الختامية؛ 102إلى  96، الفقرات مذكرة الاستئناف 296
 .31، الفقرة حجج الأردن الختامية؛ 102إلى  96، الفقرات مذكرة الاستئناف 297
-ICC-02 / 05-01 / 09-T-7، 2018أيلول/سبتمبر  13، محضر الجلسة؛ 104و 103تان ، الفقر مذكرة الاستئناف 298

ENG ،  2018أيلول/سبتمبر  14، محضر الجلسة؛ 20إلى  14السطور  ، 47الصفحة ،ICC-02/05-01/09-T-8-
ENG 96 من الصفحة 7إلى السطر  95من الصفحة  23، السطر. 

 .99و 98 الفقرتان ،العام المدعي رد 299
 .114 إلى 100 الفقرات ،العام المدعي رد 300
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تأخر  إذ –لم يتشاور الأردن مع المحكمة بحسن نية و ‘ 2’ 301؛مبرراً  لدائرة التمهيدية إلى استنتاجات مختلفةا خلوص

 302الأردن في التواصل مع المحكمة واقتصر اتصاله على إبلاغها بأنه لن يلقي القبض على السيد البشير.

 

 اردة في رأي الأغلبيةالو الاستنتاجات والخلاصات  -2 

ترى الأغلبية أن "الدائرة التمهيدية أخطأت عندما خلصت إلى أن الأردن لم يطلب إجراء مشاورات مع  – 210

التقديرية في تقييمها لموقف الأردن،  سلطةإلى ممارسة خاطئة لل قاد الدائرة التمهيدية هذا الخطأوتؤكد أن "المحكمة" 
مجلس فيما يتعلق بالإحالة إلى جمعية الدول الأطراف و  جنوب أفريقيا معاملة عاملة الأردن معاملة مختلفة عنبملاسيما 

 303الأمن".

التقديرية بحكمة عندما قررت إحالة  سلطتهاونتيجة لما تقدم، تخلص الأغلبية إلى أن "الدائرة التمهيدية لم تمارس  – 211

 304إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن".الأردن  عدم امتثالمسألة 

 

 التحليل -4 

 مراجعةلا ينص الإطار القانوني للمحكمة تحديدا على ، المراجعةعيار كما ورد شرحه في الفرع المتعلق بمو  – 212

 أحدث هذه الإمكانيةهذه المحكمة قد اجتهاد التقديرية. ومع ذلك، فإن  سلطةاستئنافية في حالات إساءة استعمال ال
الذي أجرته الأغلبية والخلط الظاهر بين المفاهيم، من المهم تسليط الضوء لعدالة. وفي ضوء التحليل من أجل مصلحة ا

التقديرية. وهذا في واقع الأمر تمييز مهم  سلطةوالممارسة التعسفية لل غلاطعلى الاختلافات المفاهيمية والقانونية بين الأ
مسألة لتقديرية عندما قررت إحالة ا سلطتهافي سبيل حل مسألة ما إذا كانت الدائرة التمهيدية قد أساءت استعمال 

 مع المحكمة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن.عن التعاون الأردن  قصور

                                                           
 .117 الفقرة ،العام المدعي رد 301
 .120و 119 الفقرتان ،العام المدعي رد 302
 .212 الفقرة الأغلبية، رأي 303
 .213 الفقرة الأغلبية، رأي 304
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 الغلط في مجال القانون (أ‌

ينتج عن الجهل بوجود شيء موجود  يمكن أنالخاطئ للواقع الذي  التصويرفي مجال القانون  بالغلطيقُصد  – 213

يعرّف تقليدياً  الغلطوقد أشير على نحو صحيح إلى أن  305شيء غير موجود بالفعل. بالفعل أو عن اعتقاد خاطئ بوجود
من الحكم  غلطويتكون ال 306الخاطئ الذي يكون لدى المرء بشأن حقيقة حدث ما أو القواعد التي تحكمه. التصوربأنه 

وقائع أو مبادئ القانون أو خاطئ لل ناقصتقييم  ن، أو عناقصةجهل أو معرفة  عنالخاطئ بشأن شيء أو واقعة ما، 
في  الغلطفي الوقائع( أو الإطار القانوني المنطبق ) الغلطوقد يهمّ هذا التصوير الخاطئ الوقائع ) 307المرتبطة بالوقائع".

 .تتعلق بالوقائع أو القانون أغلاطالقانون( مما يفضي إلى حدوث 

ل معلاويقترن بنتيجة تتمثل في بطلان صحة الإرادة الحرة للشخص الذي يرتكبه ترتب على الغلط عيب في يو  – 214

المسؤولية الجنائية  متناعافي الوقائع أو القانون  يترتب على الغلطوفي مجال القانون الجنائي، يمكن أن  308.المحددالقانوني 
 309اسي.من نظام روما الأس 32صراحةً في المادة ه الإمكانية رد هذتللمدعى عليه. و 

                                                           
305 S. Litvinoff, ‘Vices and Consent, Error, Fraud, Duress and an Epilogue on Lesion’ in 

50 Louisiana Law Review 1 (1989), p. 11.  
306 J. Colombo Campbell, ‘Los Actos Procesales Tomo I’, )Editorial Juridica de Chile, 

1997), p. 243. 
307 J. Colombo Campbell, ‘Los Actos Procesales Tomo I’, )Editorial Juridica de Chile, 

1997), p. 243. 
308 V. Tadros, ‘Wrongs and Crimes’, )Oxford University Press, 2016(, p. 241 '(ارتكب إذا 

 متصلة واجبات عليهم الذين الأشخاص سلوك في الشخص ذلك تحكم فإن الموافقة، منح قرارهغلطا في الوقائع ذات الصلة ب الشخص
تتوقف في الغالب  بالموافقة متصل واجب بموجب المحظور السلوك قيمة أن هو ذلك وسبب. تهقيمتنقص  أو يضعف أو ينتفي الموافقة بتلك
 يستطيع لا فإنه الوقائع، بهذه متعلقا غلطا الشخص ارتكب وإذا. السلوك ذلك فيها ينفذ التي الظروف أو بالسلوك، المتعلقة الوقائععلى 
 بأن القائل الرأي يدعم ما وهذا. لا أمأدُي  قدهو بصدد تقديره  الذي لمالع كان إذا فيما التحكم يفقد فإنه وبالتالي بنفسه، قيمتها تقييم
 '(.الموافقة صحة أحياناً يبطل الغلط

 يشكل لا - 2. الجريمة لارتكاب المطلوب المعنوي الركن انتفاء عنه نجم إذا إلا الجنائية المسؤولية لامتناع سببا الواقع في الغلط لايشكل 309
 المسؤولية لامتناع سببا المحكمة اختصاص في تدخل جريمة يشكل السلوك أنواع من معين نوع كان إذا ما حيث من القانون في الغلط

 المطلوب المعنوي الركن انتفاء الغلط هذا عن نجم إذا الجنائية المسؤولية لامتناع سببا القانون في الغلط يكون أن ذلك، مع ويجوز،. الجنائية
  :أيضا انظر. 33 المادة في عليه المنصوص النحو على الوضع كان أو الجريمة، تلك لارتكاب
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في الوقائع القرارات التي يتخذها القضاة والتي تستند إلى  الغلطفهوم بم يقصدوفي نطاق ممارسة المهام القضائية،  – 215

خاطئ للقواعد القانونية التي تحكم الإجراءات  تقريرفي القانون فهو غلط أما ال 310للوقائع. ناقصتصور غير صحيح أو 
 311بين الأطراف المعنية.أو الأدلة أو المسائل محل النزاع 

على القرار المعني،  جوهرياإذا كان يؤثر تأثيرا  ،الغلطهذا يترتب على في قرار قضائي،  غلط ارتكابوفي حالة  – 216
 ( من النظام الأساسي.2) 83. وفي سياق هذه المحكمة، يُستمد هذا المعيار من المادة في حد ذاته القرار القضائيبطلان 

في تلك غير أنه، بالقاضي إلى إجراء تقييم خاطئ في القضية.  الأغلاطن من االنوعهذان ويمكن أن يؤدي  – 217
للواقع يمنع القاضي من ممارسة إرادته بطريقة مختلفة بسبب  خاطئ   الحالات، يكون أساس هذا التقييم الخاطئ دائمًا تصور  

لخاطئ لا يرتبط بعملية وزنٍ للعوامل المختلفة ذات الصلة التي تقع . ويجب التأكيد على أن هذا التقييم اغلط يعيبهاوجود 
التقديرية يمارسها القاضي بحرية، بناء على إرادته ومنطقه،  سلطةهذه العملية هي ممارسة للفعلى عاتق القاضي. 

استعمال  ضمن حدود القانون. لذلك لا يمكن أن يؤدي التقييم الخاطئ إلى إساءة وتندرجوتستجيب للحس السليم 
 التقديرية. سلطةال

 

 التقديرية القضائية سلطةال (ب‌

وهذا  312الممنوحة للقضاة بموجب القانون للاختيار بين عدد من البدائل. سلطةالتقديرية القضائية هي ال سلطةال – 218
البدائل التي يمكن  الإشارة أنبدر يجالتقديرية الممنوحة للجهاز القضائي قائمة على أساس قانوني. و  سلطةيعني أن ال

                                                                                                                                                                                     

W. Schabas, The International Criminal Court, (Oxford University Press, 2010), p. 501 
. 

 H.J. Snijders and C.J.M. Klaassen, Nederlands Burgerlijk Procesrecht انظر على سبيل المثال: 310
(2002), pp. 31-32. 

311 Columbia Electronic Encyclopedia . 
312 A. Barak, Judicial Discretion (Yale University Press, 1989), p. 7. 
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فإذا كان الاختيار بين عمل قانوني وعمل غير قانوني، فإن ذلك لا  313قانونية. أن تكون لا بد للقاضي الاختيار بينها

 314تقديرية أصلا. سلطةيعد 

ظروف  مراعاةالتقديرية للقاضي على أساس موزون ومنطقي، يستجيب للحس السليم، مع  سلطةوتمارس ال – 219

 لاله حل ما تيح تالقاضي  لدى ةمتأصل ميزةفهي  - غلطالتقديرية أبدا إلى  سلطة. ولا تستند البالقدر المناسب القضية
شأنه نص قانوني محدد. وفي مثل هذه الحالة، لا يوجد أي تصوير خاطئ للواقع، بل هو استعمال حر ومتعمد بيرد 

تقديرية  سلطةالقانون. فلا يملك القاضي "أي  كنففي   المشتبهةمسألة للللسلطة الممنوحة للقاضي لاختيار أفضل حل 
ما  الاختيار بينعليه عندما يتعين  ه يمارس تلك السلطة. لكن، أو أحكام قانونيةوقائعية تالخلوص إلى استنتاجا عند

كم الحوقائعي و الستنتاج الا بعد أن يكون قد توصل إلىأو الأوامر أو العقوبات أو سبل الانتصاف،  يناسب من التدابير
 315".اقتضته المسألة الذي قانونيال

التقديرية القضائية على افتراض أن القاضي لن يتصرف بطريقة آلية، بل  سلطةوعلاوة على ذلك، يقوم تعريف ال – 220
هذا لا يعني أن  غير أن  316.على الاختبار والدرس هاويكوّن انطباعاته ويعرض فيها سيضع الأمور في موازينها ليتدبر

. كما سلطةهذه ال ونيمارس نالتقديرية القضائية هي انعكاس للحالة العاطفية أو العقلية للقاضي )أو القضاة( الذي سلطةال
قانوني يتيح للقاضي حرية الاختيار  فر ظبل على العكس من ذلك، إنها " القاضي. ذاتيةأنها ليست نشاطاً يستند إلى 

الموضوعية ويسبق تقييم جميع الجوانب  الوقائعية وينبغي أن يستند اختيار القاضي إلى الظروف 317بين عدد من الخيارات".

 ذات الصلة والنظر فيها من أجل اعتماد الخيار الأنسب والأقرب إلى المنطق.

الأساسي، فإن  ( من النظام7) 87التقديرية القضائية عملًا بالمادة  سلطةوفي الحالة المحددة المتمثلة في ممارسة ال – 221

استنتاج عدم الامتثال ‘2’عدم الخلوص إلى استنتاج بشأن عدم الامتثال؛ أو  ‘1’الخيارات القانونية المتاحة للقضاة هي 

                                                           
313 A. Barak, Judicial Discretion (Yale University Press, 1989), p. 7; I. Lifante Vidal, Dos 

conceptos de discrecionalidad jurídica (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005), 
p. 417. 

314 A. Barak, Judicial Discretion (Yale University Press, 1989), p. 8.  
315 T. Bingham, The Business of Judging: selected essays and speeches (Oxford 

University Press, 2000), p.36. 
316 A. Barak, Judicial Discretion (Yale University Press, 1989) p. 7. 
317 A. Barak, Judicial Discretion (Yale University Press, 1989) p. 8. 
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استنتاج عدم الامتثال وعدم إحالة المسألة إلى جمعية  ‘3’وإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن؛ أو 

التقديرية في هذه القضية ضمن  سلطتهامن. وعليه، من الواضح أن الدائرة التمهيدية مارست الدول الأطراف ومجلس الأ
 القانون. في نطاقتقديرية مورست ال سلطةالخيارات المتاحة في الأحكام القانونية المعمول بها، ومن ثم فإن ال

 التقديرية سلطةال استعمالإساءة  (ج‌

 318.معقول و/أو غير قانونيسليم وغير غير  اتخاذ القرارات بشكلالتقديرية  سلطةمفهوم إساءة استعمال ال يفيد – 222

 319".فادح على نحوالأدلة ب مسندةغير أو مخالفة للقانون أو  غير معقولةبقرارات "غير سليمة أو يتعلق  مر حينئذالأو 
 في الانفلات أو في وأ 320التعسففي إمَّا  الوقوع لا تخرج عنالتقديرية  سلطةوبحكم التعريف، فإن إساءة استعمال ال

 321.ة تلك السلطةعند ممارساتباع الهوى 

 يساءفي الحالات التي  معيبة الإرادة الحرة للقضاة تكون، لا غلطاوبخلاف الحالات التي ترتكب فيها محكمة ما  – 223

للقضاة الذين  والمتعمدةالتقديرية تنطوي على الإرادة الحرة  سلطةإساءة استعمال الفالتقديرية.  سلطةفيها استعمال لل
 سلطةمع إساءة استعمال ال يتناى  الغلطالإرادة الحرة للقاضي، فإن وجود  يعيب الغلط. ونظراً لأن سلطةيمارسون هذه ال

 سلطةساءة استعمال الهذه الأخيرة تفترض مسبقًا وجود إرادة حرة للفاعل. وبالمثل، لا يمكن أن تقوم إ لأنالتقديرية 
. وبالتالي فإن هذين المفهومين يستبعد سلطةممارسة هذه ال منالإرادة الحرة  يمنع الغلطلأن هذا  غلطالتقديرية على 

 .الآخر أحدهما

                                                           
318 Black’s Law Dictionary )10th ed. 2014(, ‘abuse of discretion’. 
319 Black’s Law Dictionary )10th ed. 2014(, ‘abuse of discretion’. 
320 Oxford English Dictionary )OED Online(, ‘arbitrary’: )‘[r]elating to, or dependent 

on, the discretion of an arbiter, arbitrator, or other legally recognised authority; […] 
unrestrained in the exercise of will; of uncontrolled power or authority, absolute; hence, 

despotic, tyrannical’(. ’[له صلة بتقدير المحكم أو الحكم أو سلطة أخرى معترف بها قانونا ومتوقف على هذا ‘ : )’تعسفي
 ‘(ة، مطلق؛ ومن ثم مستبد، أو طاغ، أو جائرالتقدير؛ ]...[ مشتط في ممارسة إرادة؛ أو سلطة أو صلاحية غير خاضعة للمراقب

321 Black’s Law Dictionary )10th ed. 2014(, ‘arbitrary’ )[o]f a judicial decision( founded 
on prejudice or preference rather than on reason or fact. This type of decision is often 

termed arbitrary and capricious’(. ’[المستند إلى تحيز أو تفضيل لا يصدر عن عقل أو ‘ التعسفي )في القرارات القضائية(
 ‘(.حقيقة. وكثيرا ما يوصف هذا النوع من القرار بالتعسفي أو الصادر عن نزوة
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التقديرية كما هو الحال في القضية  سلطةفي الظروف التي يطُعن فيها في ممارسة ال وذهب بعض القول إلى أنه – 224

عندما ترى أن القاضي في المحكمة الأدنى درجةً لم يكتف بتفضيل  إلاتتدخل  لاقيد النظر، "على محكمة الاستئناف أ
الذي السمح خرج عن الحيز ، بل -احتمالًا إن لم يكن يقيناً -أن تعتمده  كمة الاستئنافلمح كان يمكن ،به علة ما قرارٍ 

 322".معقولاً لا تثريب على الاختلاف في كنفه اختلافاً 

والتعسف  ومجافاة العقل الإجحافالتقديرية يرتبط بأفكار  سلطةا سبق أن مفهوم إساءة استعمال الويتبين مم – 225

 .أحدهما الآخربل إن هذين المفهومين يستبعد  -ما  بغلطمن جانب القاضي ولا يرتبط 

الأمريكية لحقوق الإنسان أن القرارات التي تتخذها الهيئات المحلية والتي  بلدانمحكمة ال قضتوفي هذا الصدد،  – 226

 323يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان يجب أن تكون مبررة على النحو الواجب، وإلا فإنها ستكون قرارات تعسفية.
قواعد التي استندت إليها السلطة في قرارها، من أجل استبعاد أي القرار معرفة الوقائع والدوافع وال تعليلتيح يفينبغي أن 

وكذلك الأدلة المقدمة من الأطراف وأخذها في الاعتبار  الإفاداتكما يجب أن تُظهر أنه تم تقييم   ،مؤشر على التعسف
سليم والتي تبلغ  تعليل، يتجلى التعسف في القرارات التي تخلو من أي الجليلةذه المحكمة لهوبالنسبة  324.سليمعلى نحو 

                                                           
322 P. Loughlin & S. Gerlis, Civil Procedure (Routledge-Cavendish, 2004) p. 595. 
 ،Series C, no  151. 2006 سبتمبر/أيلول 19 ،قضية كلود ريس وآخرين ضد شيلي الإنسان، لحقوق الأمريكية البلدان لجنة 323

 ,[GC] إسبانيا ضد رويز غارسيا قضية أيضا، انظر. 152 الفقرة ،ياتاما وقضية ؛216 الفقرة ،إربارن بالامارا قضية انظر. 120 الفقرة
no. 30544/96، 26 الفقرة، ECHR 1999-Iفي الصادر الحكم ،بلجيكا ضد. ه  قضية الإنسان، لحقوق الأوروبية والمحكمة ؛ 

 .53 الفقرة ،Series A no. 127-B ،1987 نوفمبر/الأول تشرين 30
324 IACHR Case of San Miguel Sosa et al. V. Peru, 8 February 2018, Series C No. 348, 

para. 189; IACHR, Case of Dismissed Employees of Petroperú et al. v. Peru, 23 
November 2017, Series C No. 344, para. 171 )‘la Corte ha afirmado que el requisito de 
que la decisión sea razonada no es equivalente a que haya un análisis sobre el fondo del 
asunto, estudio que no es imprescindible para determinar la efectividad del recurso. Sin 
embargo, tal como se menciono anteriormente, la argumentación de un fallo debe 
permitir conocer cuales fueron los hechos, motivos y normas en que se baso la autoridad 
para tomar su decisión, de manera clara y expresa, a fin de descartar cualquier indicio de 

arbitrariedad’(. ’[ أكدت المحكمة أن شرط تعليل القرار لا يعني تحليلا لجوهر القضية، أو دراسة ليست أساسية في تقرير نجاعة
ها السلطة في اتخاذ قرارها بوضوح الطعن. غير أنه كما سلف ذكره، يلزم أن يتيح تعليل قرار معرفة الوقائع والدوافع والقواعد التي استندت إلي

 ‘[.وصراحة، لاستبعاد كل ما يدل على التعسف
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لا  الغلطمن الخطورة مستوى قد يؤثر سلبًا على حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. وهنا أيضا يصبح من الواضح أن 

 .في فقه القانون فهاتان في واقع الأمر فئتان مختلفتان –التقديرية  سلطةيمكن أن يكون أساسا لإساءة استعمال ال

ما هو أمر  بقدرالدولية كذلك أن "التعسف ليس أمرا يتعارض مع  وأوضحت محكمة العدل – 227  قانونية قاعدة

عندما تحدثت  ت أن هذه الفكرة عبرت عنها المحكمة في قضية "، وفي هذا الصدد بيّنيتعارض مع  ،اللجوءسيادة القانون

، الصفحة I.C.J.Reports 1950سيادة القانون" )قضية اللجوء، الحكم، محل  إحلالهعن "إجراء تعسفي" يجري "
أو  القضائيةللضمانات الإجرائية الواجبة، وعمل يصدم مفهوم الملاءمة  هو "تجاهل متعمد لتعسفورأت أن ا ،("284

وفي هذه الحالة، تربط محكمة العدل الدولية التعسف بانتهاك سيادة القانون وبتجاهل واضح  325على الأقل يفاجئه".
لا يمكن أن يكون أساسًا للممارسة لغلط ة أن اللضمانات الإجرائية الواجبة. ولذلك، تبين هذه المؤسسة القضائية المهم

 التقديرية. سلطةالتعسفية للالاعتباطية أو 

قائم على الصحيح التقييم غير الفي القانون أو  الغلطفي الوقائع أو  الغلطيتضح مما تقدم، لا يجوز ربط  ماكو  – 228
في فقه  المتمايزتين ين الفئتينأساسا لها لأن هاتأن يكون  ناهيك عن ،التقديرية سلطةممارسة البصلاحية  الغلطذلك 

 تستبعد كل واحدة منهما الأخرى. القانون

كلما تجاوزت المحكمة، في  ، بالمفهوم القانوني،التقديرية سلطةوكما سبق شرحه فإنه " تحدث إساءة استعمال لل – 229

وفي مثل هذه الظروف، إذا أرادت المحكمة منع  326مراعاة جميع الظروف المعروضة عليها".عقول، عند ممارستها، حدود الم
فإن التقديرية، " سلطةممارسة المراجعة من أجل  –التقديرية دون لجوئها إلى استخدام السلطة، سلطةإساءة استعمال ال

تلك توافق مع أسباب تخصيص السلطة لذلك الشخص أو ي هامشاذلك بطريقة تمنح صانع القرار الأول عليها أن تقوم ب
أن هذه الممارسة  تراجعالتقديرية، لا يمكن للجهة التي  سلطةوهذا يعني أنه من أجل منع إساءة استعمال ال 327سسة".المؤ 

أن تعطي صانع القرار الأول ، المراجعةبل ينبغي، في سياق  –التقديرية بسلطتهاالتقديرية  سلطةهذه ال تستعيض عن
 المؤسسة في المقام الأول.تلك تحديدا لذلك الشخص أو  لتو  خُ هذه السلطة  على اعتبار أنالمناسب، الاعتبار هامش 

                                                           
 في الصادر الحكم" ،(إيطاليا ضد الأمريكية المتحدة الولايات)  Elettronica Sicula SpA (ELSI) الدولية، العدل محكمة 325
 (.التوكيد مضاف) 128 الفقرة. 1989 هيولي/تموز 20 ،"1989 هيولي/تموز 20
326 Sharon v. Sharon, 75 Cal. 1 (Cal. 1888). 
327 T. Endicott, Administrative Law, (Oxford University Press, 2018), p. 237. 
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قد التقديرية، ينبغي تقييم ما إذا كانت السلطة  سلطةما إذا كانت هناك إساءة استعمال لل تقريروعموما، عند  – 230

درجة تحتم استنتاج ب. وفيما يتعلق بتحديد ما إذا كان قرار ما غير معقول اعتباطيةوغير  ةومنصف ةمعقول ممارسةمورست 
مجانبة نوعًا من  تستنتجما لم  لا تتدخل أن "المحكمةذهب بعض القول إلى التقديرية،  سلطةإساءة استعمال لل وجود

ويمكن  328"لصانع القرار الأول.تعود سلطة اتخاذ القرار  لكونالاحترام مبدية في الوقت ذاته يز لها التدخل، يج المعقول
بل أبسط من ، متعق لةسلطة  أي صدر عن يكون قد أن لا يُستساغ عقلًا إلى حد استحالةالقيام بذلك إذا كان القرار "

 329".جهة متعق لة أيصدر عن  يكون قد أن ذلك، استحالة

 دائرة الاستئنافاجتهاد التقديرية في  سلطةإساءة استعمال ال (د‌

أعلاه، لا ينص الإطار القانوني للمحكمة تحديدا على المراجعة الاستئنافية في حالات إساءة  شرحهورد كما  – 231
أحدث هذه الإمكانية من أجل مصلحة هذه المحكمة قد  اجتهادومع ذلك، فإن  330التقديرية. سلطةاستعمال ال

 سلطةفيما يتعلق بفكرة إساءة استعمال الفدائرة الاستئناف مع المفاهيم المبينة أعلاه. اجتهاد ويتوافق  331لعدالة.ا
 اله التقديرية، أقرت دائرة الاستئناف فيما سبق أن

 وقوع غلط فيحتى إذا لم يتبينَّ و تقديري إذا بلغ مبلغ إساءة استعمال السلطة التقديرية. القرار التعديل ]...[
ا كان القرار من الإجحاف وعدم ذإ ستحدثع، فإن إساءة استعمال السلطة التقديرية ائالوق في القانون أو

وتنظر دائرة الاستئناف  .‘‘يحتم الخلوص إلى أن الدائرة لم تمارس سلطتها التقديرية ممارسة حصيفة’’ المعقولية بما
صلة أو أنها الغير ذات الاعتبارات ة أو يارجالخلاعتبارات لوزناً  أقامتأيضاً فيما إذا كانت دائرة الدرجة الأولى 

 332‘.في ممارسة سلطتها التقديريةكاف غير  وزناً أقامت لها  أو صلةاللاعتبارات ذات ل وزنقم أي لم ت

                                                           
328 T. Endicott, Administrative Law, (Oxford University Press, 2018), pp. 244,245. 
329 T. Endicott, Administrative Law, (Oxford University Press, 2018), p. 245. 
 .أعلاه 22 إلى 18 الفقرات انظر 330
 .أعلاه 22 إلى 18 الفقرات انظر 331
في  ،81 الفقرة ،وآخرين كوني قضية في الثالث الاستئناف حكم أيضا أنظر. 25 الفقرة ،كينياتا قضية في الخامس الاستئناف حكم 332

 الفقرة ،بسيسلي المتعلق القرارو  ؛7 الفقرة ،بكراجيتش المتعلق القرار أيضا نظرأ. 10 الفقرة ،بميلوسوفيتش المتعلق القرار معرض الإشارة إلى 
 .43 الفقرة ،لوبانغاحكم عقوبة  في الاستئناف وحكم ؛34
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يفيد القضائي المذكور أعلاه معياراً أقل صرامة من ذلك الموضح في هذا الرأي المخالف لأنه  الاجتهادويحدد  – 232

تحتم درجة غير معقول بأن يكون القرار مجحفا أو يجب التقديرية،  سلطةما إذا كانت هناك إساءة استعمال للقرير ت، لبأنه
 .اعتباطياً هذا الاستنتاج. غير أن هذا الرأي يراعي معيارا إضافيا، ألا وهو احتمال كون القرار  الخلوص إلى

التقديرية لمجرد أن سلطتها ل، أكدت دائرة الاستئناف أنها "لن تتدخل في ممارسة الدائرة وسيرا على نفس التعليل – 233

'القيام بذلك أن  والسبب هو 333لو كانت لها صلاحية القيام بذلك".حكماً مختلفاً دائرة الاستئناف ربما كانت ستصدر 
 تنقض لمو  334."اباطلة ممنوحة للدائرة التمهيدية تحديد سلطاتغير ممنوحة لها وممارسة  سلطات اغتصابيعني 

في مناسبات نادرة وقصوى إلا التقديرية  سلطةاستعمال الساءة نتيجة لإالدرجة الأولى دائرة الاستئناف قرارات دوائر 

الأطراف بإعداد وتقديم مخططات تحليل  الدرجة الأولىالتي أمرت فيها إحدى دوائر  القضيةفي  هو الأمر كما ،للغاية
واستأنف  335.بالمسألة الواضح معمقة دون أن تطلب أولًا إفادات الأطراف ذات الصلة رغم اهتمام هذه الأطراف

 قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإعداد مخططات تحليل معمقةأن واتفق الطرفان على  ،ذلك القرار المدعي العام والدفاع

 معقولة وغيرمجحفة كانت التقديرية في هذا الصدد   سلطتهاوخلصت دائرة الاستئناف إلى أن "ممارسة  336.ينبغي نقضه

 337 على القرار المطعون فيه". جوهريوكان لها تأثير 

رأت دائرة  ،تحديدا ( من النظام الأساسي7) 87التقديرية بموجب المادة  سلطةفيما يتعلق بممارسة الو – 234 

 عن الامتثال دولة قصورمسألة  ومجلس الأمنإلى جمعية الدول الأطراف أن تحال ما إذا كان يجب  تقرير’الاستئناف أن 

                                                           
 .22 الفقرة ،كينياتا قضية في الخامس الاستئناف حكم 333
 ،وسانغ وتور  قضية في الخامس الاستئناف حكم ؛(مضافالتوكيد ) 79 الفقرة ،وآخرين كوني قضية في الثالث الاستئناف الحكم 334

 .60. الفقرة
أونغوين دومينيك ضد العام المدعي قرار" المعنون الثانية التمهيدية الدائرة قرار العام المدعي استئناف بشأن حكم ، الاستئناف، دائرة 335

 ،ICC-02/04-01/15 OA 3 ،2015 يونيو/حزيران 17 ،"الصلة ذات المسائل من وغيرها الأدلة عن الكشف نظام تحديد
 .36 الفقرة ،( 'أونغوين قضية في الثالث الاستئناف حكما)'

 . أونغوين قضية في الثالث الاستئناف حكم 336
غومبو بيمبا بيير جان ضد العام المدعي حكم ، الاستئناف، دائرة أيضا أنظر. 46 الفقرة ،أونغوين قضية في الثالث الاستئناف حكم 337

 الواردة لموادالصفة الثبوتية ل قبول بشأن قرار' المعنون الثالثة الابتدائية الدائرة قرار في العام والمدعي ومبوغ بيمبا بيير جان السيد طعون بشأن
 الاستئناف، دائرة رأي في)’' 79 الفقرة ،ICC-01/05-01/08 OA 5 OA 6 ،2011 مايو/أيار 3 ،‘ الادعاء أدلة قائمة في

 أدى وقد. الابتدائية للدائرة التقديرية للسلطة سليمة غير ممارسة[ الشهود إفادات بجميع العشوائي القبول] الأدلة تلقي في الطريقة هذه كان
 لهذه كان وقد. عمومًا المحاكمة نزاهة أو المتهم حقوق أو يةشفو ال مبدأ يخص اعتبار لأي منعدما أو ضئيلًا  اهتمامًا الدائرة إيلاء إلى ذلك

 "‘(.غيره قبل من أو بنفسه الاتهام شهود مناقشة في" حقه من بيمبا السيد حرمان في محتمل تأثير الممارسة
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دائرة الاستئناف إلى أنه من  وخلصت 338.‘في صميم ممارسة الدائرة المعنية لسلطتها التقديرية يدخللطلب التعاون 

 السلطة من كبير قدر لها خ ول’( من النظام الأساسي، فإن الدوائر 7) 87أجل اتخاذ قرار بموجب المادة 
 339.‘التقديرية

 

 تطبيق الاعتبارات السالفة الذكر على هذه القضية  (ه‌

في الوقائع. وهذا يعني أن  غلط في القانون أو غلطافي القضية قيد النظر، ثبت أن الدائرة التمهيدية لم ترتكب  – 235

تقييم خاطئ ب تقم الدائرة التمهيدية كما لم ،للوقائع ناقصقرار الدائرة التمهيدية لم يستند إلى تصور غير صحيح أو 

يخولها ( من النظام الأساسي تفسيراً صحيحًا 7) 87للوقائع. وفيما يتعلق بالقانون، فسّرت الدائرة التمهيدية المادة 
بل إن الدوائر، على التقديرية لاتخاذ قرار بعدم الامتثال وإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن.  سلطةال

اتخاذ قرار بموجب المادة لغرض  ،340‘قدر كبير من السلطة التقديرية لهاخ ول ’، ة الاستئنافدائر خلصت إليه ما غرار 

 ( من النظام الأساسي.7) 87

السابقة، من المهم التأكيد على أنه عند تقييم ما إذا كانت الدائرة فروع وتماشيا مع الاعتبارات الواردة في ال – 236
( من النظام الأساسي، فإنه لا يطُلب من دائرة 7) 87التقديرية بموجب المادة  سلطتهاالتمهيدية قد أساءت استعمال 

 التقديرية التي تمارسها الدائرة التمهيدية لمجرد أنها ترى أن الدائرة سلطةالأن تحل سلطتها التقديرية محل الاستئناف 
 لتلك السلطةممارسة دائرة الاستئناف  إذ أن القيام بذلك يعني –التمهيدية كان عليها إعطاء وزن مختلف لظروف معينة 

 341".تحديداباطلة ممنوحة للدائرة التمهيدية  سلطاتوممارسة ]...[ لم تمنح لها   سلطات اغتصابالتقديرية وبالتالي "
ألا تنقض القرار و التقديرية  سلطةللالدائرة التمهيدية على دائرة الاستئناف أن تعيد النظر في ممارسة يجب وبدلًا من ذلك، 

" مجحفا أو غير معقول"القرار قرار الدائرة التمهيدية أو إذا كان  هيفيما استند إل غلطإلا إذا كانت قادرة على تحديد 

                                                           
 (.التوكيد مضاف) 64 الفقرة ،كينياتا قضية في الخامس الاستئناف حكم 338
 (.التوكيد مضاف) 64 الفقرة ،كينياتا قضية في الخامس الاستئناف حكم 339
 (.التوكيد مضاف) 64 الفقرة ،كينياتا قضية في الخامس الاستئناف حكم 340
 ،وسانغ وتور  قضية في الخامس الاستئناف حكم ؛(التوكيد مضاف) 79 الفقرة ،الثالث في قضية كوني والآخرينحكم الاستئناف  341

 .60. الفقرة
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يجوز لدائرة ولا  342.‘لم تمارس سلطتها التقديرية ممارسة حصيفة’الدائرة التمهيدية  الخلوص إلى أن تحتّمدرجة ب

أو إساءة ب الغلط عييما عندإلا إلغاء القرار المطعون فيه  ،الظروف المذكورة أعلاه منمتى وُجد ظرف  ،الاستئناف
 343.اً جوهري عيباً  التقديرية القرار المطعون فيه سلطةاستعمال ال

استنتاج الدائرة ‘ 1’وفيما يتعلق بالوقائع والظروف الموضوعية لهذه القضية، فقد ثبت في هذا الرأي أن  – 237
وبالتالي صحيحا  استنتاجا كان  وظائفها وسلطاتهامنع المحكمة من ممارسة  عن التعاون الأردن قصورالتمهيدية أن 

من النظام  97المادة بمفهوم مشاورات  حصولاستنتاجات الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بعدم وأن ‘ 2’؛ عقلاً  مستساغ  
جنوب المعاملة بين التمييز في وأن ‘ 3’؛ يستسيغها العقلبالتالي فإنها استنتاجات صحيحة و استنتاجات الأساسي كانت 

( من النظام الأساسي كان معقولا ومبررا في ضوء الاختلافات الجوهرية المحيطة بكل 7) 87والأردن في تنفيذ المادة  أفريقيا
يدية هذه الوقائع بل قيّمت الدائرة التمه –في تقييم هذه الوقائع  غلطلم يكن هناك أي و قضية من هاتين القضيتين. 

 على نحو سليم. وعللتها

كما صنفتها الدائرة ط في الوقائع أو في القانون، فإن ما تبقى هو تقييم الوقائع  غلاوبعد أن تقرر عدم وجود أ – 238

الأغلبية أن القرار الذي أصدرته  كان المطلوب أن تثبت. ولنقض هذا التقييم،  لواجب التطبيقوفق القانون االتمهيدية 
التقديرية. وللأسباب  سلطةبلغ مبلغ إساءة استعمال التدرجة ب اعتباطياأو  غير معقولالدائرة التمهيدية كان مجحفا أو 

أحلت على النحو المطلوب، ويبدو أن الأغلبية قد بهذا الشرط التالية، ترى القاضيتان المخالفتان أن الأغلبية لم تف 

 تقييم الدائرة التمهيدية. ا محلتقييمه

. بل اعتباطياً أو غير معقول وفي هذا الصدد، لا يوجد في القرار المطعون فيه ما يوحي بأن القرار كان مجحفا أو  – 239

التقديرية بموجب  سلطتهاالسابقة، مارست الدائرة التمهيدية  الفروععلى العكس، وحسب ما هو موضح تفصيلا في 
الموضوعية. ويستند القرار المطعون فيه إلى الوقائعية والقانونية ( من النظام الأساسي على أساس الظروف 7)87المادة 

الوقائعية والقانونية سليم. وتتمثل هذه الأسباب  تعليلموضوعية وعلى  وقائعية وقانونية القانون والمنطق، بناء على عناصر
 لي:الموضوعية في ما ي

                                                           
 .25 الفقرة ،كينياتا قضية في الخامس الاستئناف حكم 342
 .22 الفقرة ،كينياتا قضية في الخامس الاستئناف حكم 343
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بالحصانة من القبض التي يتمتع بها رؤساء الدول وقت زيارته  يتمتع السيد البشير يكنلم  .أ‌

 الأردن؛ 

 بالتزاماته بموجب نظام روما الأساسي؛ على علمكان الأردن  .ب‌

 من النظام الأساسي؛ 97المادة بمفهوم الأردن مشاورات مع المحكمة  يُجرلم  .ج‌

النظام الأساسي بالقبض على السيد البشير وتقديمه الأردن لالتزامه بموجب  لم يمتثل .د‌

 من نظام روما الأساسي(؛ 89و 86)المادتان 

( 7) 87المادة بمفهوم  وظائفها وسلطاتهاالمحكمة من ممارسة عن التعاون الأردن  قصورمنع  .ه‌

 من النظام الأساسي؛

والأردن في ضوء الاختلافات المحيطة  جنوب أفريقيافي المعاملة بين  التمييزهناك ما يسوغ  .و‌

 بقضيتي هاتين الدولتين؛

( من النظام الأساسي، وبالتالي فإن 7) 87استوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة  .ز‌

الدول مع المحكمة إلى جمعية عن التعاون الأردن  قصورالنتيجة المنطقية هي إحالة مسألة 
 ومجلس الأمن. الأطراف

مع المحكمة إلى جمعية عن التعاون الأردن  قصورتقدم، فإن قرار الدائرة التمهيدية إحالة مسألة وفي ضوء ما  – 240

غير هو قرار أو  ته الأهواءأملأو  اعتباطيأو  غير منطقي ولا هو قرار امجحف اقرار  ليسومجلس الأمن  الدول الأطراف
 على نحو سليم. ومعللةموضوعية وموزونة وقائعية وقانونية  استند إلى عناصر، بل متوقع

إجراء عدم  قد اقترنف. للاعتبارات ذات الصلةمن الواضح أن الدائرة التمهيدية أعطت وزناً كافيا ومعقولا و  – 241
عل الاستنتاج الذي خلصت إليه الدائرة يج ، ماالتزاماته بالتعاونب الإيفاءالمتواصل  هرفضمع  أي مشاوراتالأردن 

لم بتفصيل عند تحليل المشاورات المزعومة، فإن الأردن  رد شرحه. وكما و ستساغاً عقلاً وممنطقيا  استنتاجا التمهيدية
من  الغايةقوّض ف ،شديد بعد تأخرأي ، بعد تذكيره بالتزاماته بموجب نظام روما الأساسي إلا ،مع المحكمةيتواصل 

 عدم التعاون مع المحكمة.ة في واضح نيةالمشاورات وأظهر 
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. وكما غير ذات صلة بهاخارجة عن القضية أو اعتبارات  في مراعاةالدائرة التمهيدية  تقع وإضافة إلى ذلك، لم – 242

لها صلة مباشرة بالقضية  وراعتهاالسابقة، فإن جميع الظروف التي نظرت فيها الدائرة التمهيدية  فروعفي الورد شرحه 
 ظام الأساسي.من الن( 7) 87التقديرية بموجب المادة  سلطتهاوبممارسة 

إجراء مشاورات  إلى وتخلص الأغلبية إلى أن "الدائرة التمهيدية أخطأت عندما خلصت إلى أن الأردن لم يسع – 243
في تقديرها لموقف  ممارسة خاطئةالتقديرية  سلطةللالدائرة التمهيدية مع المحكمة" وتؤكد أن "هذا الخطأ أدى إلى ممارسة 

فيما يتعلق بالإحالة إلى جمعية الدول الأطراف  جنوب أفريقياالأردن، لا سيما في معاملة الأردن معاملة مختلفة عن 
ه في الحقيقة، وللأسباب المبينة أعلاه، لا يمكن التوصل إلى تتجاهل أن فيما يبدو الأغلبية غير أن 344ومجلس الأمن".

 سلطةلأن إساءة استعمال ال ،بالعكسوالعكس  ،عند الوقوف على غلطالتقديرية  سلطةللإساءة استعمال  حصول
أو غير منصفة او غير تعسفية  ممارسةللسلطة التقديرية بإرادة حرة وعن عمد  متخذ القرارممارسة التقديرية تفترض دائمًا 

 .مستساغة عقلاً 

تحليل الدائرة  شابمزعوم في الوقائع  بغلط تحتج الأغلبية أن بيانه ن تحليل الأغلبية السابقميبدو فيما يفُهم و  – 244

لم يحدث حسب ما هو  غلطالتقديرية، وهو  سلطةلاممارسة  تعسف الدائرة التمهيدية فياستنتاج من أجل  التمهيدية
الممارسة غير يختلف عن  الغلطالسابقة، سُلط الضوء على أن  فروعموضح في الأسباب المفصلة في هذا الرأي. وفي ال

مما يتعذر معه ط، يعيبها الغلوأن الممارسة غير الصحيحة تنطوي على الإرادة الحرة التي  ،التقديرية سلطةالصحيحة لل

أن الأغلبية قد غير وارد في القانون. كما هو  الثابتةيختلف عن إعادة تقييم الوقائع بل إن تصويب الغلط التوفيق بينهما. 
وبين النتيجة المؤسفة لنقض القرار  تمايزتين في فقه القانونالم ينين المفهومين المنفصلين والفئتبين هذفيما يبدو ساوت 

الضحايا من الوصول إلى  حرمانالتعاون وبالتالي  عدمالمطعون فيه، الذي قد يؤدي بدوره إلى إضعاف المحكمة نتيجة 
 العدالة في الوقت المناسب.

 

                                                           
 .213 الفقرة الأغلبية، رأي 344
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التقديرية بإحالتها سلطتها كانت الدائرة التمهيدية قد أساءت استعمال ما إذا  استنتاج بشأن  - 5
 المسألة إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دائرة الاستئناف، من الواضح اجتهاد التحليل المستفيض الوارد في هذا الرأي المخالف، وتماشيا مع ومن خلال  – 245

الوقائع، وأن القرار المطعون فيه ليس قرارا مجحفا أو  في القانون أوفي ، سواء أغلاط التمهيدية لم ترتكب أيأن الدائرة 
القانون ولا بممارسة تعسفية  في في الوقائع أو بغلطلا  تأثرا جوهريا. ولم يتأثر القرار المطعون فيه اعتباطياأو  غير معقول

العكس من ذلك، ونظراً للظروف الملموسة لهذه القضية ولاستيفاء جميع الشروط المنصوص  بل علىالتقديرية.  سلطةلل
 ،وقائعية وقانونية( من النظام الأساسي، استندت الدائرة التمهيدية في قرارها إلى أسباب موضوعية 7) 87عليها في المادة 

عن الأردن قصور ، فإن إحالة مسألة يافعلتنفيذا ولاية هذه المحكمة ومجلس الأمن  تنفيذ عن الأردنقصور وفي ضوء أثر 
مع المحكمة ما هي إلا الاستنتاج القانوني والمنصف والمعقول والمنطقي الوحيد. وقد مارست الدائرة التمهيدية  التعاون

أحد الخيارات التي ينص عليها فاختارت ، هوىدون أن يشوبها عسف أو ، سديدةو سليمة التقديرية ممارسة  سلطتها
 نتيجةالقانون تحديدا. وفي ضوء ما تقدم، لا تتفق القاضيتان المخالفتان مع قرار الأغلبية ومن ثم فإنهما تعارضان 

 الاستئناف.

 الملخص والاستنتاجات الختامية -سابعا 

ما خلص إليه هذا الرأي من فمن شأن إصدار هذا الرأي المخالف. ضميرهما بن ان المخالفتاالقاضيت لقد أراحت – 246
القرار الذي اتخذته اليوم الأغلبية في دائرة  مخالفةعلى هما حملتالتي  الجوهريةأن يوضح بجلاء الأسباب  تحليل واستنتاجات

أثيرت في الاستئناف. وترى القاضيتان المخالفتان أنه من المناسب في هذه المرحلة الختامية إعادة تلخيص جميع النقاط التي 
 هذا الرأي.

وقد السيد البشير،  قبح ينالقبض الصادر  أمريأهداف مع المحكمة  عن التعاون الأردن قوَّض قصور لقد .أ 

 .وظائفها وسلطاتها المحكمة من ممارسة هذا القصور منع
المذكرتان  وجهت إذ مشاورات في هذه القضية: ه لم تجرلم تخطئ الدائرة التمهيدية في استنتاجها أن .ب 

الأردن إشعارا مسبقا بأن الأردن سيحترم حصانة السيد البشير المزعومة من يتان اللتان أرسلهما شفو ال
 أي رد أو إجراء ملموس آخر من المحكمة.الأردن لتمس يالقبض ولم 
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كانت الظروف المحيطة فقد   :نوب أفريقياقياسا بجلأردن تمييزية لمعاملة إفراد لم تخطئ الدائرة التمهيدية في  .ج 

مع المحكمة في القبض  تعاونها مستقبلاً  جنوب أفريقيا كفلتوأنه في حين  خاصة بهاتين القضيتين مختلفة، 
ا ذلك ممالأردن  لم يفعلإحالة المسألة بقصد تعزيز التعاون،  أغى  عنعلى السيد البشير وتقديمه لها، مما 

 الإحالة المطعون فيها. سوغ
نظام  غاية ومقصدينافي إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن الأردن  عدم امتثالألة إحالة مس عدمإن  .د 

من  أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسرهوضع حد لإفلات مرتكي   في ينروما الأساسي المتمثل
لعديد من ضحايا الجرائم الدولية التي يزُعم إنصاف ا ،هذه القضيةوفي  –لضحايا ا إنصافوبالتالي  العقاب

مع المحكمة في  عن التعاون الأردن قصور مسألة إحالةعدم  يُحملقد و أنها ارتكبت في دارفور بالسودان: 
 القبض على السيد البشير وتقديمه لها على أنه تقاعس من جانب المحكمة.

أنه  ويُحتمل ،بموجب نظام روما الأساسي هاتعاون معمع المحكمة، التزاماته بالانتهك الأردن، برفضه التعاون  .ه 
: أيضا التزاماته الدولية الواجبة تجاه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةانتهك 

اتخاذ التدابير التي تعد  لإتاحة لازمةمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن لجالأردن  عدم امتثالإحالة مسألة ف
 وبالتالي الوفاء بولايتي المحكمة ومجلس الأمن. مستقبلاملائمة لضمان الامتثال 

عن الدول الأطراف الأخرى  قصور لمسائلإلى جمعية الدول الأطراف  السابقة أمثلة الإحالاتيتبين من  .و 

 مسألة عدم تعاونأن إحالة لها لطلب المحكمة بالتعاون في القبض على السيد البشير وتقديمه الامتثال 
 نتائج إيجابية من حيث التعاون مستقبلا بتحقيقاحتمال حقيقي  يترتب عليهإلى هذا الجهاز الأردن 

 ( من النظام الأساسي.7) 87المادة  وجود علّةوبالتالي إنفاذ 
التقديرية  سلطتهافي القضية قيد النظر، كانت الدائرة التمهيدية صائبة ومعقولة ومنصفة، ولم تسئ استعمال  .ز 

، بناءً على ظروف القضية المحددة واستنادا إلى الوزن المناسب لجميع الظروف تطبيقا صحيحاعندما طبقت 
الأساسي لتحيل إلى جمعية الدول ( من النظام 7) 87والوقائع ذات الصلة وضمن حدود القانون، المادة 

لطلب المحكمة بتنفيذ أمر القبض على السيد عن الامتثال  الأردن قصورالأطراف ومجلس الأمن مسألة 
 البشير.
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وفي ضوء الاستنتاجات السابقة، تصوّت القاضيتان المخالفتان على تأكيد القرار المطعون فيه تأكيدا كاملا  – 247

لطلب المحكمة بالتعاون في تنفيذ أمر القبض على السيد البشير عن الامتثال  الأردن قصوروتأييد القرار القاضي بأن 
 مجلس الأمن.إلى جمعية الدول الأطراف و  تهإحال دعيوتقديمه لها يست

ردودا إيجابية من الأردن والمجتمع الدولي ككل فيما  لقيمنه إذا ما  المتوخىهذا الرأي المخالف الهدف وسيحقق  – 248
يتعلق بتعزيز التعاون بهدف الوفاء بولاية المحكمة المتمثلة في وضع حد لإفلات مرتكي  الجرائم الدولية من العقاب وبالتالي 

 . عمال الوحشيةالأضحايا هذه  إنصاف

 

 الإنكليزية هي النسخة ذات الحجية.النسخة  علماً بأنحرّر باللغتين الإنكليزية والفرنسية، 

 

 }توقيع{       }توقيع{  

  القاضية سولومي بالونجي بوسّا      القاضية لوس دل كارمن ايبانيس كارنسا

 

 2019مايو /أيار 6، بتاريخ هذا اليوم حُرر

 في لاهاي بهولندا
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